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بيع المصرف المال المرهون عند عجزالمدين عن الوفاء 
بالدين المضمون  في التشريع السوداني 

أ�ن محمد زين عث	ن 
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام 02-06-2015                                           تاريخ القبول  2015-08-26

ملخص البحث:

أفرزت تجربة المصارف الإسلامية في السودان مشكلات قانونية في ظل  سياسات التحول للالتزام 
بالصيغ الإسلاميه في تنفيذ العقود ومنح التمويل؛ وقد  اتصلت هذه المشكلات بالرهون كوسيلة 
ائتمان مهمه ؛  ومعلوم أن  الرهن  من  أهم طرق بعث الثقه في إعادة المال المقرض للمصرف،  
فطبيعة العلاقه بين المصرف الإسلامي وعملائه المستثمرين تتحول  لعلاقة مديونية يكون فيها 
تلك  لإثبات  مكتوبة  مستندات  توافر  معه   يتوجب  مما  مدينا؛ً  والعميل  دائناً  الإسلامي  المصرف 
المديونية. فعجز العميل عن الوفاء يصنع عديدا من الصعوبات والمشكلات متمثله في مدى كفاية 
التشريع  لحفظ حق البنك في استرداد قيمة الديون المقرضه عند عجز العميل عن الوفاء؛ بالإضافة 
إلى حق العميل لضمان عدالة إجراءت التنفيذ على المال المرهون دون حيف، مما دفعنا لكتابة 
البحث لنثير بعض الموضوعات ذات الصلة؛ والتي من بينها مدى كفاية التشريع السوداني لحفظ 

حق المصرف والعميل في وسائل التنفيذ على المال المرهون.   

كذلــك يركــز البحــث علــى إلقــاء الضــؤ علــى وضعيــة المشــرع الســوداني مــن حيــث المشــكلات 
ــم.  ــن المحاك ــلاً ع ــون بدي ــال المره ــع الم ــلطة بي ــك س ــح البن ــذ لمن ــريع الناف ــا التش ــي أثاره الت
ــع المــال المرهــون،  ــد بي ــر المرتهــن عن ــة حــق الغي ونعــرض أيضــاً المشــكلات الخاصــة بحماي
وأخيــراً ركــز البحــث علــى دراســة وتكييــف التحكيــم كوســيلة إجباريــة قننهــا المشــرع الســوداني 
ــى  ــد اشــتمل البحــث عل ــون. وق ــال المره ــع الم ــق ببي ــل المتعل ــك والعمي ــن البن ــزاع بي ــض الن لف

ــى المــال المرهــون.    ــذ عل ــي التنفي ــي ف ــة المشــرع الإمارات بعــض الإشــارات لتجرب

ــكلات  ــن المش ــف م ــي التخفي ــهم ف ــات؛ لتس ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــث لجمل ــل البح ــد توص وق
ــاء.    ــن الوف ــز ع ــد العج ــن عن ــل المرته ــن والعمي ــك الراه ــه البن ــا علاق ــي تثيره ــة الت القانوني

الكلمــات الدالــة: عجــز المديــن، الحمايــة القانونيــة للغيــر المرتهــن، ســلطة بيــع المــال المرهــون 
للمصــارف، قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة الســوداني.
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مقدمة:  

ــذا تلجــأ  ــون ل ــم عــن ســداد الدي ــا يقعده ــر العمــلاء؛ مم ــي تعث ــل ف ــا مخاطــر؛ تتمث ــات له المداين
المصــارف الإســلامية لوســيلة الرهــن كواحــدة مــن الضمانــات التكميليــة المهمــة؛ لاســتعادة قيمــة 

ــل.    القــروض الممنوحــة للعمي

ممــا يحتــم علينــا إلقــاء الضــوء علــى واحــدة مــن أهــم أنشــطة المصــارف الإســلامية وهــو الائتمــان 
ــة أو  ــن،  أو الوديع ــبيل الدي ــى س ــول عل ــر منق ــولاً أو غي ــالاً منق ــر م ــليم الغي ــه )تس ــود ب ومقص
الوكالــة،  أو الإيجــار، أو الرهــن،   أو لإجــراء أي عمــل مــا،  كل هــذا ســواء كان بأجــر أو بغيــر 

أجــر وفــي جميــع الأحــوال يتعلــق الأمــر بتســليم مؤقــت للمــال علــى نيــة اســتعادته(.

وقــد جــاء هــذا البحــث يحتــوي علــى أربعــة مباحــث رئيســة تناولــت فــي مجملهــا توجــه المشــرع 
الســوداني بموجــب قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة )الســوداني لســنة1990 تعديــل 1993(؛ والــذي 
ــن أن تنشــأ بســبب  ــي يمك ــي الدعــاوي الت ــد القضــاء عــن النظــر ف ــى غــل ي ــه عل قضــى بموجب
الأمــوال المرهونــه للمصــارف فــي الســودان بيــن العميــل المديــن والمصــرف؛  ممــا جلــب كثيــراً 
ــة والتــي تتطلــب تحليلهــا بالبحــث؛ وأســأل ౫ಋ عــز وجــل أن  ــة والنظري مــن المشــكلات التطبيقي
تأتــي إضافــه ثريــة للكتابــات – القليلــة – التــي ســبقت الباحــث فــي هــذا الموضــوع الحيــوي المهــم.

أهمية الموضوع:  

موضوع البحث يكتسي بأهميه علمية وعملية أوجزها في النقاط الآتية:  

ــدرة . 1 ــن ق ــتوثق م ــان؛  أن نس ــال الائتم ــي مج ــلامية ف ــارف الإس ــز دور المص ــد  لتعزي لاب
ــوال  ــتعادة أم ــل اس ــة تكف ــائل قانوني ــر وس ــارف عب ــوال المص ــظ أم ــى حف ــريعات عل التش

ــون.    ــن الره ــتيفاء م ــيلة الاس ــارف بوس المص

يقتضــي منــاخ الاســتثمار صياغــة تشــريعات فــي مجــال المــال المرهــون تكــون متوازنــه فــي . 2
حفــظ حقــوق المصــرف والعمــلاء مــن غيــر إخــلال،  إذ إنــه بغيــر ذلــك قــد تتعثــر البنــوك 
ــل المســتثمر عــن أخــذ  ــل،  أو يتخــوف العمي ــي تحجــم عــن التموي ــاً وبالتال الإســلامية  مالي

القــروض بســبب عــدم الثقــة والاطمئنــان لتلــك التشــريعات.   

هــذا الموضــوع بــه بعــد تطبيقــي يركــز علــى أحــكام القضــاء الســوداني؛  فــي ظــل قانــون . 3
الأمــوال المرهونــة للمصــارف لســنة 1990م تعديــل 1993م؛ وذلــك بعــد أن صاحبــه بعــض 
الانتقــادات حملــت البعــض لضــرورة إلغــاء هــذا القانــون. وقــد اشــتمل البحــث  علــى إشــارات 

بســيطة  للتشــريع الإماراتــي فــي ذات المجــال.



بيع المصرف المال المرهون عند عجزالمدين عن الوفاء بالدين المضمون  في التشريع السودا� ( 122-90 )

ديسمبر 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد الخاص92

مشكلة البحث:  

من أهم المشكلات التي أثارها البحث ما يأتي:  

ــل . 1 ــنة1990 تعدي ــة لس ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــب قان ــوداني بموج ــرع الس ــة المش  تجرب
ــة،  ــة المقارن ــن اللاتيني ــى القواني ــا عل ــر له ــاك نظي ــس هن ــدة؛  ولي ــة فري ــي تجرب 1993 ه
ممــا يجعــل تحليلــه ومقارنتــه  أمــرا غايــة فــي الصعوبــة عنــد الكتابــة البحثيــة.    ممــا حــدا 
ــاً لحــل المشــكلات  ــون؟ وهــل جــاء متوائم ــة القان ــدى فعالي بالباحــث طــرح تســاؤل عــن م

ــل الراهــن؟ ــن  والعمي ــك المرته ــن البن ــار بي ــي تث ــة الت القانوني

مــن أهــم مشــكلات البحــث التــي أثرناهــا المعوقــات التــي لازمــت المصــارف والعمــلاء؛ عنــد . 2
فــض المنازعــات حــول المــال المرهــون؛  حيــث إن إجــراءات حجــز وبيــع المــال المرهــون 
واتبــاع وســيلة التحكيــم لازمهــا الكثيــر مــن المعوقــات القانونيــة، ومعلــوم أن المشــرع 
الســوداني حــدد وســيلة التحكيــم لفــض المنازعــه التــي تثــار بيــن المصــرف والعميــل فهــل 
جــاءت قواعــده متوافقــة مــع الأســس العامــة للتحكيــم فــي الفقــة والقوانيــن المقارنــة؟ وماهــي 

طبيعــه التحكيــم الــذي يتــم تطبيقــه بيــن المصــرف والعميــل؟

المشــرع الســوداني منــح المصــرف الحــق فــي بيــع الأمــوال المرهونــه؛ فهــل التزمــت قواعدة . 3
القانونيــه العدالــة بيــن حــق المصــرف فــي التنفيــذ؛  وحــق العميــل فــي البيــع بصــورة تحفــظ 

لــه حقــه فــي صحــة البيــع؟

ماهــو موقــف المشــرع الســوداني فــي القانــون النافــذ لبيــع الأمــوال المرهونــه لحمايــة حــق . 4
الغيــر، )الراهنيــن فــي المــال المرهــون(؟

أهداف البحث:  

ــي  ــز ف ــي يترك ــب علم ــا جان ــن؛ أولهم ــن مهمي ــم جانبي ــدف الباحــث مــن خــلال البحــث لتدعي يه
ــق  ــن طري ــون ع ــال المره ــع الم ــا بي ــم به ــي يت ــة الت ــوداني للكيفي ــرع الس ــة المش ــرض رؤي ع
المصــرف مباشــرة؛ً  ونحــاول فــي هــذه المجــال تحليــل قواعــد ونصــوص قانــون بيــع الأمــوال 
ــه ومتعارضــه فــي  ــة متفق ــر طــرح ارَاء فقهي ــك عب ــل 1993م، وذل ــه لســنة 1990 تعدي المرهون

ــه.    أحكام

كمــا يهــدف البحــث لجانــب ثــان عملــي يتركــز فــي تســليط الضــوء علــى المشــكلات القانونيــة التــي 
ــع المــال المرهــون للمصــرف  ــح ســلطة بي ــذي من ــارت بســبب توجــه المشــرع الســوداني؛ وال ث
ــوابق  ــر الس ــة -عب ــة العملي ــن الناحي ــدف م ــي.    ونه ــاص الطبيع ــم ذات الاختص ــس للمحاك ولي
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ــن  ــذي م ــذ،  وال ــي التشــريع الناف ــن وجــه نظــر القضــاء الســوداني ف ــة الســودانية -لتبيي القضائي
خــلال البحــث يتضــح التعارضــات فــي التطبيــق لبعــض الأحــكام ونصــوص القانــون ولعــل أهــم 
ــن  ــل الطع ــي ولايقب ــم نهائ ــة التحكي ــرار هيئ ــوداني أن ق ــار المشــرع الس ــارض اعتب صــور التع

نهائيــاً.

منهج البحث:   

اســتخدم الباحــث أســلوب المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي؛  وذلــك عبــر عــرض اتجاهــات المشــرع 
الســوداني الحديثــه لتعزيــز حــق المصــارف الســودانية فــي اســترداد قيمــة الديــن المضمــون عــن 
طريــق التنفيــذ علــى المــال المرهــون وذلــك توقيــاً للمخاطــر التــي تنجــم مــن نشــاط المصــرف فــي  

التمويــل المصرفــي  والتــي أخطرهــا تعثــر العميــل وعجــزه عــن الوفــاء.   

الدراسات السابقه:   

اعتمدنــا علــى بعــض الدراســات الســابقة  -علــى قلتهــا – باعتبــار أن ســلطة تنفيــذ المصــرف علــى 
المــال المرهــون للمديــن العميــل هــي إجــراء تفــرد بــه المشــرع الســوداني فــي العــام 1990 دون 
غيــره مــن التشــريعات الأخــرى النظيــرة والتــي منحــت تلــك الســلطة للمحاكــم وليــس للمصــرف؛   
وهــو  إجــراء  مســتحدث أثــار كثيــراً مــن المشــكلات القانونيــة فــي إطــار  العلاقــه بيــن المصــرف 
والعميــل المديــن؛ ممــا جعــل  الكتابــات عــن هــذا الموضــوع قليلــة لكنهــا أثــارت البحــث فعرضتهــا 
فــي صيغــه ارَاء متفقــه  ومتعارضــه مــع ذكــر رأينــا الخــاص فــي أغلــب المســائل المطروحــه؛ 
ــة المتحــده تركــزت  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــن ف ــز البحــث ببعــض الإشــارات للقواني ــا تمي كم
جلهــا فــي مقارنــة طريقــة تنفيــذ المصــرف علــى المــال المرهــون ووســائل فــض المنازعــات بمــا 

هــو عليــه فــي التشــريع الســوداني.   

هنــاك دراســات ســابقه لموضــوع البحــث أســهمت بقــدر كبيــر فــي إخــراج البحــث وإعــداده،   وقــد 
تناولتهــا بالعــرض والتحليــل المقــارن مــع الفقــه القانونــي وأبــرز هــذه الدراســات تمثلــت فــي:   

التكييــف الفقهــي لقانــون بيــع الأمــوال المرهونــه للمصــارف لســنة 1990م  رســالة دكتــوراه . 1
مقدمــة مــن الباحــث الرشــيد العــوض محمــد فضــل،  جامعــة أم درمــان الإســلامية 2002م 
الخرطــوم.    وأبــرز مــا تناولتــه الرســالة مفهــوم المصــارف فــي قانــون بيــع الأمــوال 
المرهونــه،   الرهــن كضمــان للعمليــات الاســتثمارية فــي المصــارف،   أنــواع الرهــن 
ــه للمصــارف  ــوال المرهون ــي المصــارف الإســلامية،   إجــراءت حجــز الأم المســتخدمة ف
وبيــان صيغــة عقــد بيعهــا،  وغيرهــا مــن موضوعــات أخــرى.    ومــا ميــز بحثــي أنــه أظهــر 
المشــكلات القانونيــة التــي بــرزت لاحقــاً فــي المنازعــات القانونيــة بيــن العميــل والبنــك؛  ومــا 
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أصدرتــه المحكمــة الدســتورية مــن حكــم خالــف بــه قانــون بيــع الأمــوال المرهونــه الســوداني 
فيمــا تعلــق بمــدى نهائيــة قــرار التحكيــم.   

معامــلات البنــوك فــي القانــون والأعــراف المصرفيــه – وهــو مؤلــف للأســتاذ عبــد المنعــم . 2
ــل  ــن العمي ــم بي ــة المنازعــات للتحكي ــه إحال ــاء في ــا ج ــرز م ــا – الخرطــوم،  وأب عجــب ألفي
والمصــرف بالإضافــة لمعيــار الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات التحكيــم.    ومــا ميــز بحثنــاُ 
أنــه جــاء مشــتملاً علــى تقصــي جميــع المعضــلات التــي أثارها قانــون بيــع الأمــوال المرهونة 
المتصلــة بإجــراءات بيــع المرهــون ومقارنتــة ببعــض القوانيــن المقارنــة.   بإلاضافــه لتطرقنا 

لتكييــف طبيعــه التحكيــم المنصــوص عليــه فــي التشــريع الســوداني فقهــاءً وقضــاءً.   

ــدل لســنة . 3 ــه للمصــارف لســنة 1990المع ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــة نظــر حــول قان وجه
ــة – ــة ومالي ــة دراســات مصرفي ــم الشــوش- مجل ــاج الســر إبراهي ــور ت 1993  بحــث للدكت
الخرطــوم – وأبــرز مــا جــاء فيهــا بيــع المــال المرهــون وإجراءتــه فــي القانــون الســوداني – 
إجــراءات حجــز المنقــولات وبيعهــا.    ومــا ميــز بحثــي هــو عــرض اتجــاه الفقــة الإنجليــزي 
ــاذ  ــف المشــرع الســوداني الداعــي لاتخ ــل موق ــة لتحلي ــي محاول ــم؛  ف ــة التحكي ــن هيئ لتكوي
التحكيــم وســيلة لفــض المنازعــه بيــن العميــل والبنــك،   بالإضافــه لبحــث تنــاول كيفيــة تعييــن 

المحكــم المرجــح فــي القانــون الســوداني والإنجليــزي.   

ــه للمصــارف لســنة . 4 ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــوان قان ــوراه بعن ــة لرســالة دكت دراســة نقدي
ــوم-  ــد - الخرط ــة المقتص ــطيبي مجل ــاج الش ــد ౫ಋ الح ــث عب ــتاذ الباح ــا الأس 1990  مقدمه
ــداً  ــاول نق ــة،   وتن ــع الأمــوال المرهون ــون بي ــة لنشــأة قان ــة التاريخي ــال:  الخلفي ــاول المق وتن
لتفصيــلات رســالة دكتــوراه ســابقة ) مشــار إليهــا بالبنــد 1( فيمــا يتصــل بمبــررات تعديــل 
المشــرع موقفــه لجعــل المصــرف مالــكاً ســلطة بيــع المــال المرهــون بديــلاً عــن المحاكــم ذات  

الاختصــاص الطبيعــي.   

وأبــرز مــا جــاء فــي هــذه الدراســة تكييــف إجــراء بيــع البنــك للمــال المرهــون علــى أنــه إجــراء 
إداري؛  ويخضــع للطعــن أمــام القضــاء الإداري.   

وقــد فندنــا ذلــك الــرأي بالحجــة والدليــل ووصلنــا إلــى أن تنفيــذ البنــك علــى المــال المرهــون لا يتــم 
تكييفــه علــى مــا تــم؛ بــل هــو إجــراء قضائــي تــم منحــه للبنــوك ممــا صنــع صعوبــات ومشــكلات 

عمليــة أوردتهــا تفصيــلاً مــن خــلال البحــث.   

ســنقوم فــي هــذا البحــث بعــرض محــاولات المشــرع الســوداني لتحجيــم ظاهــرة التمويــل المتعثــر، 
ــن خــلال  ــك م ــنة 1990م وذل ــة لس ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــل قان ــر عــرض وتحلي ــك عب وذل
المشــكلات القانونيــة التــي بــرزت بســببه. وقــد قســمت هــذا المبحــث لعــدد مــن المباحــث وهــي: 
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المبحث الأول:   المثالب التي شابت بعض نصوص قانون بيع الأموال المرهونة السوداني.

المبحث الثاني:  مدى فاعلية منح المشرع التنفيذ على المال المرهون من خلال المصرف.

المبحث الثالث:   مدى حماية حق الغير المرتهن عند قيام المصرف ببيع  المال المرهون.

العمــلاء  بيــن  التحكيــم  طريــق  عــن  المنازعــة  بــإدارة  متعلقــة  مشــكلات  المبحث الرابع:   
والمصــرف.

ــاءً  ــاً وقض ــي فقهاً،قانون ــي التطبيق ــع العمل ــلال الواق ــن خ ــكلات م ــذه المش ــرض ه ــوف أع  وس
ــا. ــم العلي ــكام المحاك ــارة لأح بالإش

المبحث الأول  

المثالب التي شابت  قانون بيع الأموال المرهونة السوداني لسنة 1990م:  

 قــام المشــرع الســوداني بإصــدار تشــريع خــاص وهــو قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة  للمصــارف 
لســنة 1990م،   وذلــك للحاجــة الملحــة لتقصيــر أمــد النــزاع الــذي يحصــل بيــن العمــلاء الراهنيــن 
والمصــارف بســبب اتبــاع قواعــد قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983 )النافــذ(،   والــذي مــن 
شــأنه إلــزام المتقاضيــن بإجــراءات طويلــة ومعقــدة   تصــل لمــدة ســبعة أشــهر أو أكثــر، ممــا لا 
يمكــن اعتبــاره قانونــاً مثاليــاً لحفــظ أمــوال المصــارف المضمونــة برهونــات ســواء كانــت تلــك 
الضمانــات عقاريــة أم منقــولات ) المذكــرة التفســيريه لمشــروع قانــون بيــع الأمــوال المرهونــه 

للمصــارف 1990(.

وبالرغــم ممــا كتــب أو قيــل فــي مطالبــة البعــض  ) العــوض،1990( بإلغــاء ذلــك التشــريع بســبب 
أخطــاء صاحبــت صياغتــه، إلا أننــا نــرى إمكانيــة معالجــة العيــوب التــي لحقــت بــه مــن خــلال 
ــوق  ــظ حق ــا لحف ــلاً مهم ــل عام ــا يمث ــه بنظرن ــاءه، لأن ــذا التشــريع بق ــظ له ــلات تحف إجــراء تعدي
المصــارف الســودانية العامــة والخاصــة، وبالتالــي تســهم تلــك المصــارف فــي دفــع عجلــة التنميــة 

فــي الســودان. 

ــي  ــل ف ــي تتمث ــون والت ــة القان ــت صياغ ــي لحق ــب الت ــة المثال ــذه الجزئي ــن خــلال ه وأعــرض م
ــي:  الآت
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المطلب الأول:  اسم القانون 

ســمى المشــرع الســوداني القانــون محــل البحــث فــي المــادة )1( مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونة 
بـــ » قانــون بيــع الأمــوال المرهونة للمصارف لســنة 1990«.

ويــرى البعــض ضــرورة تعديــل اســم القانــون لمســمى أخــر وهــو » قانــون التصــرف فــي الأمــوال 
المرهونــة للمصــارف« علــى حجــة أن مصطلــح ) تصــرف( أكثــر شــمولية مــن مصطلــح » بيــع 
الأمــوال المرهونــة«، بالإضافــة إلــى أن مدلــول ) التصــرف( يجعــل البــاب مفتوحــا للمصــارف 
فــي التصــرف بالمــال المرهــون بالوســيلة القانونيــة التــي تنشــد مــن خلالهــا اســترداد مبالــغ الديــن 

مــن الشــخص الراهــن  ) العــوض،  2008(.

ــح المصــرف  ــد من ــة؛ ق ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــوم  أن المشــرع الســوداني بموجــب قان ومعل
ــه  ــداد، وعلي ــرض الس ــهر لغ ــدة ش ــة لم ــن كتاب ــذار الراه ــد إن ــون؛ بع ــال المره ــع الم ــلطة بي س

ــا:  ــولا وهم ــاراً كان أو منق ــون عق ــال المره ــن الم ــاء ره ــط لإنه ــاران فق ــاك خي ــح هن فأصب

الأول: بيع المرهون عن طريق المصرف بعد انقضاء مدة الإنذار )نص المادة 5/1(.

ــات أخــرى تكبدهــا المصــرف  ــغ الديــن وأي مصروف ــع مبل ــل( بدف ــام الراهــن )العمي والثانــي: قي
ــرأي الســابق فــي تعديــل مســمى القانــون  )المــادة6/3( ومــن خــلال ذلــك لا أجدنــي أتفــق مــع ال

ــة:  ــارات الآتي ــك للاعتب وذل

ــه  ــع فقــط للمصــرف وليــس ل ــح النــص؛ فالمشــرع أعطــى ســلطة البي أولا: لا اجتهــاد مــع صري
ــاً أن هــذا  ــرأي الســابق؛ ومعلوم ــا أشــار صاحــب ال ــي؛ كم أي ســلطة أخــرى بالتصــرف القانون
القانــون هدفــه هــو  حمايــة المــال المرهــون لصالــح المصــرف مــع حفــظ حقــوق العميــل بقيامــه 

بفــك الرهــن المشــار إليــه بالمــادة6/3.

ــي  ــق الرهــن ف ــد نظــم غل ــة لســنة 1983م )النافذ(؛ق ــون الإجــراءات المدني ــح أن قان ــا: صحي ثاني
ــد  ــن. وق ــق الره ــى غل ــص عل ــم ين ــة ل ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــه؛ إلا أن قان ــادة 130 من الم
استحســنا هــذا الأمــر بســبب عــدم مشــروعية غلــق الرهــن فــي الفقــه الإســلامي. وبالتالــي لا يــزال 
موضــوع القانــون يتصــل بســلطة البيــع فقــط دون تملــك المرهــون  أو التصــرف فيــه بــأي شــكل 

مــن الأشــكال.

ثالثــا: لا يمكــن فــي نظرنــا منــح المصــرف الحــق فــي التصــرف بــدلا مــن البيــع فقــط. ذلــك لأن 
التصــرف لا يكــون إلا مــن  )المالــك(. وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 5/ن مــن قانــون المعامــلات 
ــا أن  ــإذن«،   كم ــر باطــل إلا ب ــك الغي ــي مل ــر بالتصــرف ف ــا: الأم ــنة 1984م بقوله ــة لس المدني
ســلطة التصــرف  تمثــل عنصــراً مــن عناصــر الملكيــة وذلــك بنــص المــادة 156/1 مــن قانــون 
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ــي أن  ــك ف ــة هــو ســلطة المال ــا » حــق الملكي ــي جــاء فيه ــة لســنة 1984م والت المعامــلات المدني
يتصــرف فــي ملكــة تصرفــاَ مطلقــاً عينــا ومنفعــة واســتغلالا«.

ــا نجــد أن المشــرع  ــون؛ فإنن ــا مــن أســباب بمناســبة تســمية القان ــى مــا أوردن ــاً عل رابعــا: وعطف
نفســه قــد اســتخدم مصطلــح ) التصــرف( فيمــا يملكــه المصــرف وليــس فيمــا لا يملــك؛  وذلــك مــن 
خــلال نــص المــادة )4( الفقــرة )ط( مــن قانــون تنظيــم العمــل المصرفــي لســنة 1991م الملغــي.     
ط( بيــع وتحســين وإدارة وتطويــر وايجــار ورهــن أي جــزء مــن عقــارات أو حقــوق المصــرف 

والتنــازل عنهــا والتصــرف فيهــا بــأي شــكل آخــر.   

ــنة 2004م  ــي لس ــل المصرف ــم العم ــون تنظي ــذ ) قان ــون الناف ــي القان ــون ف ــا ورد ذات المضم كم
ــه:    ــذي جــاء في وال

دون الإخــلال بعمــوم الأعمــال المصرفيــة وفــق التفســير الممنــوح لهــا فــي المــادة )4( يجــوز لأي 
مصــرف أن يمــارس أيــاً مــن الأعمــال المصرفيــة الآتيــة:

ــازة ســندات  ــع والرهــن والإجــارة وحي ــه بالبي ــه والتصــرف في ــول وحيازت ــار والمنق ــك العق )تمل
الرهــن أو أي ســند بمصلحــة فــي عقــار أو منقــول وبيــع المرهــون أو محــل المصلحــة لاســتيفاء 

ــك(. ــة بذل ــة المحافــظ الكتابي ــى موافق حقــوق المصــرف المعنــي بشــرط الحصــول عل

المطلب الثاني: مخالفة قانون بيع الأموال المرهونة لمبادئ أساسية:

ــه  ــد جانب ــة للمصــارف، ق ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــوض،  2002 ( أن قان ــض) الع ــرى البع ي
الصــواب عندمــا خالــف مبــادئ أساســية لا يجــب أن يخالفهــا أي تشــريع، وهمــا مبدأي المشــروعية 
ــادئ  ــك المب ــي تل ــة ف ــبب المخالف ــات 2008م(. وس ــة دراس ــوض، مجل ــة   ) الع ــدم الرجعي وع
الأساســية يعــود لمــا نــص عليــه المشــرع الســوداني بالمادتيــن )3(و )4( مــن قانــون بيــع الأمــوال 
المرهونــة للمصــارف لســنة 1990م، فقــد نصــت المــادة )3( منــه علــى:   » تســود أحــكام هــذا 
ــا  ــل التعــارض بينهمــا« كم ــذي يزي ــون آخــر ال ــا مــع أحــكام أي قان ــة تعارضه ــي حال ــون ف القان
ــى  ــون عل ــذا القان ــق ه ــادة )1( يطب ــكام الم ــلال بأح ــدم الإخ ــع ع ــى ) م ــادة )4( عل ــت الم نص
الأمــوال المرهونــة للمصــارف قبــل بــدء العمــل بــه حتــى ولــو بــدأ فــي أي إجــراءات خاصــة فيهــا 

أمــام المحاكــم«.

ــم  ــون حاك ــة كقان ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــب قان ــوداني نص ــرع الس ــه أن المش ــم من ــا يفه مم
للوقائــع والتصرفــات التــي تنشــأ أو نشــأت حتــى قبــل صــدور القانــون؛ وفــي هــذا أتفــق مــع الآراء 

ــة القانــون. ــدأي المشــروعية وعــدم رجعي المعتبــرة بتجــاوز مب
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ــد  ــه عن ــي تلحق ــة الت ــداءً بالقواعــد القانوني ــا ابت ــرد عالم ــدأ المشــروعية يقتضــي أن يكــون الف فمب
حصــول خطــأ أو تقصيــر منــه، وهــذا مــا اعتبــره منهجــا دينيــا قائــم علــى القــرآن الكريــم والتــي 
جــاء فيهــا قولــه تعالــى ) ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث رســولا( ) الآيــة 10 مــن ســورة الإســراء(؛ 
وقــد خالــف المشــرع بذلــك المبــادئ الدســتورية التــي وردت فــي دســتور الســودان لســنة 1973م 

والــذي نــص  فــي المــادة 70 منــه علــى أنــه:

)لا يعاقــب أي شــخص علــى جريمــة مــا إذا لــم يكــن هنالــك قانــون يعاقــب عليهــا قبــل ارتــكاب 
تلــك الجريمــة، كمــا لا يجــوز أن توقــع علــى أي شــخص عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي ينــص عليهــا 

القانــون الــذي كان نافــذ المفعــول ســاعة ارتكابهــا(.

 ودســتوره الانتقالــي لســنة 1985 المعــدل لســنة 1987م،   والــذي نــص فــي مادتــه 27 بوضــوح 
علــى مبــدأ المشــروعيه فــي المســائل الجنائيــة بالقــول:  

) لايجرم أي فعل ولا توقع أي عقوبة إلا بمقتضى قانون معمول به وقت ارتكاب الجريمه (.

ونتفــق مــع الانتقــادات التــي وجهــت لنــص المــادة )3(و )4( الســابق عرضهــا فــي أنهــا يمكــن أن 
ــة فــي التشــريع  تتســبب فــي إحجــام عمــلاء البنــوك مــع التعامــل المصرفــي بســبب اهتــزاز الثق
نتيجــة تعديــل القانــون الــذي بموجبــه رهــن أموالــه وهــو قانــون الإجــراءات المدنيــة )النافــذ( لســنة 
1983 والــذي هــو يمثــل القانــون الأصلــح؛ إلــى قانــون أســوأ بالنســبة لعميــل المصــرف باعتبــار 
أن المشــرع جعــل للمصــرف الحــق فــي بيــع المرهــون بعــد أنــذاره لمــدة شــهر واحــد فقــط، بينمــا 
كان القانــون  الســابق يمهــل العميــل الراهــن فتــرة لا تقــل عــن 6 أشــهر وبعدهــا يتــم بيــع المرهون.

وأوصــى بضــرورة تعديــل نــص المادتيــن؛  بحيــث يكــون فيهــا المــال المرهــون لــدى المصــرف 
يقــع ضمــن  اختصــاص قانــون الإجــراءات المدنيــة )النافــذ(   لســنة 1983 بالنســبة للرهــون التــي 
نشــأت فــي ظلــه، أمــا الرهــون التــي نشــأت بعــد صــدور قانــون بيــع  الأمــوال المرهونــة فتكــون 

خاضعــة ومحكومــة بقواعــده.

المبحث الثاني

ــال المرهــون بواســطة  ــى الم ــذ عل ــح المشــرع الســوداني التنفي ــة من ــدى فاعلي م
ــارف المص

منــح المشــرع الســوداني المصــرف ســلطة حجــز وبيــع المــال المرهــون مــن العميــل؛ وذلــك فــي 
حالــة تأخــر العميــل الراهــن عــن الســداد للديــن المضمــون، وذلــك بموجــب القانــون الحالــي لبيــع 

الأمــوال المرهونــة الســوداني لســنة 1990م تعديــل لســنة 1993م.
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مما يجعلنا  نطرح بعض التساؤلات من خلال هذا البحث:

ــة . 1 ــة فــي طريق ــاك توافــق بيــن التشــريع االســوداني وغيــره مــن التشــريعات المقارن هــل هن
ــى المــال المرهــون؟ ــذ عل التنفي

مــا هــي المشــكلات القانونيــة والقضائيــة التــي تســبب فيهــا المشــرع الســوداني بموجــب منــح . 2
ســلطات التنفيــذ للمصــرف الدائــن؟

المطلب الأول: طرق التنفيذ على المال المرهون في التشريع السوداني:  

وللإجابــة علــى التســاؤل الأول فلابــد مــن عــرض النصــوص القانونيــة فــي كل التشــريعين 
الســوداني والإماراتــي.

نــص المشــرع الســوداني  فــي المــادة 5/1 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف لســنة 
1990م علــى أنــه » ) إذا حــل الأجــل المحــدد لســداد المبلــغ المضمــون بالرهــن وتأخــر الراهــن 
فــي ســداد يحــق للمصــرف بعــد إنــذار الراهــن كتابــة لمــدة شــهر بالســداد أن يبيــع المــال المرهــون 

أو أي جــزء منــه بمــا عليــه مــن رهونــات ســابقة بعــد انقضــاء مــدة الإنــذار المذكــورة(.

ونصت المادة 5/2 من ذات  القانون على:  

يعتبر الإنذار قد تم استلامه بواسطة الراهن لأغراض البند )1(:

إذا أرســل علــى آخــر عنــوان عمــل أو ســكن معــروف لــه أو ألصــق علــى العقــار المرهــون . 1
الــذي يســكنه.

فــي حالــة تعــذر توصيــل الإنــذار وفــق أحــكام الفقــرة )أ( إذا أرســل بالبريــد المســجل بعلــم . 2
الوصــول ولــم يرجعــه البريــد لعــدم الاســتلام.

وعكــس هــذا الأمــر فــإن قانــون الإجــراءات المدنيــة الســوداني النافــذ لســنة 1983م،   كان أكثــر 
تمهــلاً عــن القانــون الجديــد،   وذلــك لأن إجــراءت الدعــوى الخاصــة ببيــع المــال المرهــون كانــت 
تأخــذ وقتــاً طويــلاً،   حيــث يقــوم المرتهــن برفــع دعــوى مدنيــة فــي مواجهــة العميــل الراهــن بعــد 
مــرور شــهر مــن تاريــخ تأخــر الراهــن فــي ســداد المبلــغ،   فــإن أثبــت البنــك حقــه يكــون للمحكمــة 
أن تصــدر حكمــاً ابتدائيــاً يشــتمل فــي منطوقــه علــى المبلــغ المســتحق والمصاريــف ويقضــي علــى 
ــي الموعــد المحــدد فــي مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر.)  ــغ ف ــداع المبل ــه بضــرورة إي المدعــى علي

محمــد علــي،1989(. 
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أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي فإننــا لابــد لنــا مــن الرجــوع لقانــون المعامــلات التجاريــة لســنة 
1993 باعتبــاره القانــون الواجــب التطبيــق علــى رهــن المنقــولات بالنســبة للمصــارف فــي دولــة 
ــم 114 لســنة 2000  ــون رق ــن الرجــوع لقان ــا م ــد لن ــه لا ب ــا أن ــة المتحــدة، كم ــارات العربي الإم
ــك أو  ــة للبن ــة المرهون ــوال العقاري ــبة للأم ــي بالنس ــارة دب ــي إم ــي ف ــن التأمين ــاص بالره والخ

ــل. الشــركات أو مؤسســات التموي

فقد نصت المادة 172 من قانون المعاملات التجارية  )الإماراتي( لسنة 1993 على أنه: 

) إذا لــم يدفــع المديــن الديــن المضمــون بالرهــن فــي تاريــخ الاســتحقاق كان للدائــن بعــد انقضــاء 
ــئ  ــع الش ــه ببي ــة الإذن ل ــن المحكم ــب م ــاء أن يطل ــن بالوف ــذار المدي ــخ إن ــن تاري ــام م ــبعة أي س

ــع(. ــة البي ــة كيفي ــن المحكم ــى وجــه الاســتعجال وتعي ــب عل ــي الطل المرهــون، وينظــر ف

ــة الإمــارات  ــة لدول كمــا نــص المشــرع الإماراتــي بالمــادة 176 مــن قانــون المعامــلات التجاري
ــه: ــى أن ــة المتحــده لســنة 1993 عل العربي

) يقــع باطــلاً كل اتفــاق يبــرم وقــت تقريــر الرهــن أو بعــد تقريــره ويعطــي الدائــن المرتهــن . 1
فــي حالــة عــدم وفــاء المديــن بالديــن فــي تاريــخ الاســتحقاق الحــق فــي تملــك الشــئ المرهــون 

أو بيعــه دون مراعــاة الأحــكام والإجــراءت المنصــوص عليهــا فــي المــادة 172.

) ولكــن عندمــا يســتحق الديــن أو قســطاً منــه،   يجــوز أن يتفــق علــى أن يتنــازل المديــن عــن . 2
الشــئ المرهــون كليــاً أوجزئيــاً للدائــن مقابــل الوفــاء بكامــل الديــن أو جــزء منــه (.

وتعليقــاً لرؤيــة المشــرع الإماراتــي والــذي جــاء متوائمــاً مــع المنــع فــي غلــق الرهــن باعتبــار أنهــا 
غيــر جائــزة شــرعاً لقولــه صلــى ౫ಋ عليــه وســلم أنــه قــال:   ) مــن حديــث إســماعيل بــن عيــاش 
ــه  ــال رســول ౫ಋ علي ــال ق ــره ق ــن أبــي ذئــب عــن الزهــري عــن المقبــري عــن أبــي هري عــن اب
ــن  ــول الشــافعي والشــعبي واب ــه غرمــه( وهــو ق ــه غنمــه وعلي ــق الرهــن ولصاحب وســلم ) لايغل

ســيرين.    وهــو قــول مالــك وأصحابــه.    ) تفســير القرطبــي (.

ومــع وجاهــه المســلك للمشــرع الإماراتــي إلا أن الباحــث يتحفــظ علــى الفقــره 2مــن المــاده 176 
ــازل للمــال المرهــون إذا  ــى التن ــل الراهــن والمصــرف المرتهــن عل ــاق العمي والتــي أجــازت اتف
ــل  ــز الإقتصــادي للعمي ــف المرك ــتغلال ضع ــك مدخــلاً لاس ــي ذل ــه ف ــاء؛    إذ إن ــل الوف ــل أج ح
المديــن ممــا قــد يدفعــه بالقبــول بتقييــم غيــر مجــز للمــال المرهــون،   فالأصــح بنظــر الباحــث  ألا 
يفتــح المجــال لهكــذا إجــراء؛  بــل يكــون الســبيل هــو الشــراء عبــر المــزاد العلنــي وليــس اتفاقــاً.   
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وبمقارنــة بســيطة بيــن التشــريع الســوداني والتشــريع الإماراتــي فــي إجــراءات بيــع المــال 
المرهــون للمصــارف فنجــد الآتــي: 

القانــون الســوداني منــح ســلطة بيــع المرهــون للمصــرف دون الرجــوع للقضــاء بعــد إنــذار . 1
ــة  ــون المعامــلات التجاري ــي بموجــب قان ــا نجــد أن المشــرع الإمارات ــل الراهــن، بينم العمي
يمنــح المصــرف ســلطة بيــع المرهــون بعــد أخــذ إذن مــن المحكمــة التجاريــة، وكــذا الأمــر 
ــد  ــون إلا بع ــع المره ــرف ببي ــمح للمص ــلا يس ــي ف ــارة دب ــي لإم ــن التأمين ــون الره ــي قان ف

ــة المحكمــة المختصــة. موافق

القانــون الســوداني منــح العميــل الراهــن مهلــة تقــدر بشــهر واحــد بعــد إنــذارة إنــذاراً فعليــا أو . 2
ــم الوصــول( بينمــا يقتضــي المشــرع الإماراتــي  حكميــا _ عــن طريــق البريــد المســجل بعل
ــون الرهــن  ــاً بموجــب قان ــذاره فعلي ــخ إن ــن تاري ــام م ــدة ســبعة أي ــل الراهــن م ــال العمي إمه

التأمينــي فــي إمــارة دبــي.

ويــرى البعــض:   عبــد المؤمــن،) ب ت (  أن المشــرع الإماراتــي لــم يشــترط  حصــول الدائــن 
ــى  ــط عل ــل فق ــة، ب ــاوى المدني ــي الدع ــر ف ــه الأم ــو علي ــا ه ــي مثلم ــم قضائ ــى حك ــن عل المرته
المرتهــن أن يطلــب مــن المحكمــة الإذن بالبيــع بعــد انقضــاء ســبعة أيــام تحســب مــن تاريــخ إنــذارة 
ــى  ــون عل ــي، ويك ــزاد العلن ــي الم ــون ف ــع المره ــاً ببي ــا إذن ــن بموجبه ــتحق الدائ ــن،  ويس للمدي

ــى وجــه الاســتعجال. ــه عل ــة طلب ــة المختصــة إجاب المحكم

ونعتقــد أن هنــاك فروقــات ظاهــرة بيــن التشــريع الســوداني والإماراتــي مــن حيــث الإجــراءات 
ــة وأخــرى ســلبية بالنســبة  ــد حــوى أمــوراً إيجابي ــرى أن كلا التشــريعين ق ــا، ون الواجــب اتباعه

ــن وهــم عمــلاء المصــارف الإســلامية. ــوق الراهني لحق

فالأمــر الإيجابــي فــي القانــون الإماراتــي نجــده مــن خــلال اشــتراط أخــذ الإذن بالبيــع مــن المحكمة 
ــخاص  ــن الأش ــل بي ــبة للفص ــلطة المناس ــب الس ــو صاح ــاء ه ــرف،   فالقض ــق المص ــن طري ع
الطبيعيــن والاعتباريــن، وهــو قــادر  علــى أعمــال إجــراءات البيــع بشــكل صحيــح يتوافــق مــع 
القانــون، بينمــا نجــد أن المشــرع الســوداني قــد منــح ســلطة بيــع المرهــون مباشــرة للمصــرف دون 
اللجــوء للقضــاء، وهــذه مســألة ســلبية  ومعيبــة ولا تنســجم مــع مقصــود العدالــة والتــي تقتضــي  

ألا يكــون المصــرف هــو الخصــم والحكــم.

أمــا الأمــر الإيجابــي فــي القانــون الســوداني نجــدة مــن خــلال اتبــاع المشــرع الســوداني لوســيلة 
ــذار،  ــد الإن ــون بع ــع المره ــة بي ــي حال ــلاء والمصــرف ف ــن العم ــة بي ــم المنازع ــم( لحس )التحكي
ــات  ــت والمصروف ــه اختصــار الوق ــة مهمت ــر قضائي ــه وســيلة غي ــي أن ــم ف ــا التحكي ــوم مزاي ومعل
بالنســبة للمتخاصميــن، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة  8/1 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة 
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ــي جــاء فيهــا:  للمصــارف لســنة 1990 والت

) يجــوز للراهــن فــي حالــة وجــود أي نــزاع بينــه وبيــن المصــرف أن يطلــب كتابــة فــي مــدة لا 
ــة  ــذار المنصــوص عليــه فــي المــادة 5/1 إحال تزيــد علــى أســبوع واحــد مــن تاريــخ تســلمه للإن

ــم (. النــزاع للتحكي

وهــذا الأمــر لا نجــد لــه تطبيقــا فــي القانــون الإماراتــي، ممــا يمثــل فــي نظــري نقطــة ســلبية تحتــاج 
للإضافــة، بــدلا مــن لجــوء المصــارف للمحاكــم مباشــرة، حتــى لا يــزج باســم المصــرف ونشــاطه 
ــتثمار  ــاخ الاس ــا من ــا دائم ــي لا يحبذه ــة والت ــات القضائي ــي المنازع ــراً ف ــة كثي ــمعته التجاري وس

الوطنــي والأجنبــي.

ــع  ــح المصــرف ســلطة بي ــت من ــي صاحب ــة الت ــة والقضائي ــي: المشــكلات القانوني ــب الثان المطل
ــي التشــريع الســوداني: المرهــون ف

ويتناول هذا المطلب ثلاثة فروع وهي:  

الفرع الأول:       الآراء الفقهية حول منح المصرف الحق ببيع المرهون.     

الفرع الثاني:    حجم المشكلات الناجمة عن منح المصرف هذا الحق.

الفرع الثالث:  رأي الباحث.   

الفرع الأول: الارَاء الفقهية حول منح المصرف الحق ببيع المرهون:  

ــة أراء  ــع المرهــون لثلاث ــل المصــرف حــق بي ــة تخوي ــي الســودان حــول إمكاني ــه ف ــف الفق اختل
وهــي:  

الــرأي الأول : الشــوش،ّ) ب ت(:  ويرفــض أصحــاب هــذا  الاتجــاه قبــول منح ســلطة بيع المرهون 
ــف  ــن موق ــد استحس ــد، وق ــي آن واح ــا ف ــا وحكم ــرف خصم ــح المص ــى لا يصب ــرف  حت للمص
ــون  ــع المره ــلطة بي ــح س ــذي كان يمن ــة 1983 وال ــراءات المدني ــون الإج ــب قان ــرع بموج المش
للمحاكــم علــى أســاس أنهــا جهــة محايــدة مهمتهــا إنــزال العدالــة بيــن الخصــوم، ويوصــي بتعديــل 

التشــريع حتــى يكــون  التحصيــل لديــن المصــارف بواســطة محاكــم خاصــة تنفــذه.

ــح  ــى المشــرع الســوداني من ــداً عل ــه ليــس جدي ــرى بأن ــا )ب ت(:  وي ــرأي الثانــي: عجــب الفي ال
ــا  ــب يعطيه ــون مصلحــة الضرائ ــك أن قان ــى ذل ــال عل ــون للمصــارف، والمث ــع المره ســلطة بي
الحــق فــي تحصيــل مســتحقاتها دون اللجــوء لأحــكام القضــاء، كمــا أن قانــون البنــوك الزراعــي 
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الســوداني لســنة 1957 م كان يمنــح ســلطة تحصيــل المســتحقات للبنــوك الحكوميــة، غيــر أن هــذا 
الــرأي قــد تحفــظ علــى المشــرع بموجــب القانــون الحالــي أنــه أعطــى ســلطة بيــع المــال المرهــون 
للمصــارف )الخاصــة( مثــل المصــارف العامــة وفــي رأيــه أنــه قــد تحصــل تجــاوزات مــن هــذه 

الزاويــة.

ــح المصــرف  ــى من ــس عل ــرى ســلامة هــذا الإجــراء ولي ــث: الشــطيب )2002(: وي ــرأي الثال ال
الحــق فــي بيــع المرهــون أي مشــكلات قانونيــة، ويســتند فــي ذلــك إلــى أن تكييــف أمــر البيــع مــن 
المصــارف إنمــا هــو قــرار إداري، وهــو قابــل للطعــن أمــام القضــاء الإداري، ممــا يوفــر رقابــة 
قضائيــة علــى ســلطة المصــرف فــي بيــع المرهــون، وقــد أضــاف بقولــه )ولا شــك أن الضــرر إن 
وجــد مــن جــراء تطبيــق هــذا القانــون لــن يرقــى فــي أســوأ الحــالات إلــى درجــة الضــرر الناتــج 
مــن الإجــراءات المعقــدة التــي تتبعهــا المحاكــم الســودانية وفقــا لمــا نــص عليــه قانــون المعامــلات 
المدنيــة لســنة 1984م.    وأن أي محاولــة لإلغــاء القانــون الحالــي أو إدخــال القضــاء فــي مرحلــة 
التنفيــذ بمعنــى أن يتــم التنفيــذ بواســطة قاضــي ســيؤدي إلــى نفــس التعقيــدات الســابقة بــل إلــى أســوأ 
منهــا ممــا ينعكــس ســلباً علــى أداء الأجهــزة المصرفيــة وربمــا يؤثــر فــي أداء الاقتصــاد بصــورة 

عامــة.

الفرع الثاني: حجم المشكلات الناجمة عن منح المصرف هذا الحق

ــبة  ــة بالنس ــكلات قانوني ــبب مش ــد س ــون ق ــال المره ــع الم ــلطة بي ــح س ــوع من ــك أن موض لا ش
للقضــاء الســوداني والمصــارف نفســها والعمــلاء وغيرهــم.

فبالنســبة للمحاكــم الســودانية نجدهــا تشــير بوضــوح فــي أحكامهــا للغبــن الــذي وقــع علــى العميــل 
مــن واقــع منــح المصــرف ســلطة بيــع المــال المرهــون. وفــي ذلــك ذكــرت المحكمــة العليــا فــي 
ــات ضــد مصــرف  ــوار للخدم ــم م ع ط م 2005/1493  ســابقة منشــورة(مركز الأن ــن ) رق طع
الادخــار الســوداني).. لعلــه مــن الملائــم أن ننــوه فــي البدايــة أن هــذه المحكمــة ســبق أن قضــت 
ــن المصــرف  ــزاع بي ــي فــض الن ــي الفصــل ف ــر مــن طعــن عــدم اختصــاص المحاكــم ف ــي أكث ف
ــة  ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــن قان ــادة )10( م ــه الم ــا تقتضــي ب ــو م ــى نح ــل عل ــن والعمي الدائ
للمصــارف لســنة 1990م تعديــل 1993م وتناولــت هــذه الأحــكام مــا يترتــب علــى هــذا القانــون من 
غبــن علــى العميــل المديــن ابتــداءً مــن تكديــس كل الســلطات فــي يــد الخصــم المصــرف الدائــن، 
وجعــل منــه خصمــاً وقاضيــاً يباشــر أخــذ حقوقــه دون حاجــة للقضــاء وانتهــاء بمــا نالــه القانــون 
مــن اختصــاص المحاكــم فــي الفصــل فــي قــرار هيئــة التحكيــم والــذي أســبغ عليــه المشــرع صفــة 
النهائيــة، وقــد كان هــذا الأمــر محــل جــدل مــا يــدور مــن وقــت لآخــر، وهــو مــا إذا كان قانــون بيــع 
الأمــوال المرهونــة للمصــارف لســنة 1990م تعديــل 1993م يتعــارض مــع نصــوص الدســتور، 

بحســبان أنــه جــرد العميــل المديــن مــن حــق التقاضــي...(
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ونخلــص مــن ذلــك أنــه رغــم صــدور قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة، إلا أن القضــاء الســوداني 
ــة  ــه ســحب ســلطة طبيعي ــى أســاس أن ــون، عل ــك القان ــع بدســتورية وشــرعية ذل ــر مقتن نفســه غي
للقضــاء مــن النظــر فــي المنازعــات بيــن الخصــوم ومنحهــا للمصــارف لبيــع  المــال المرهــون.

ونــرى أن التشــريع نفســه بــه مشــكلات قانونيــة متصلــة بالعميــل والمصــرف علــى حــد ســواء، 
ــا اشــترطه  ــل م ــح، بمث ــون بشــكل صحي ــال المره ــع الم ــذ إجــراءات بي ــة تنفي ــق بكيفي ــا يتعل فيم
المشــرع مــن ضــرورة ) مثــلا( إجــراء إنــذار للعميــل الراهــن كتابــة لمــدة شــهر بالســداد قبــل بيــع 

المــال المرهــون، والســؤال: مَــن يراقــب صحــة هــذا الإجــراء مــن عدمــة؟

ــن عــدم  ــن يشــكون م ــلاء المصــارف الراهني ــا أن عم ــي بعــض القضاي ــا ف ــا وجدن بالأخــص أنن
إجــراء الإنــذار ببيــع العقــار المرهــون، فيفاجــأ بالبيــع دون إنــذار؛ فيضيــع حــق العميــل فــي فــك 

ــه 2006(. ــة الأحــكام القضائي ــال المرهــون ) مجل الم

ــال  ــع الم ــلطة بي ــح س ــرع بمن ــا المش ــبب فيه ــي تس ــة الت ــة التطبيقي ــكلات العملي ــن المش ــك م كذل
المرهــون للمصــرف تحميــل المصــارف مســؤولية تنفيــذ القانــون؛ وهــي مســؤولية عســيرة وتوقــع 
ــك  ــى ذل ــل عل ــا التدلي ــن، ويمكنن ــلاء الراهني ــوق العم ــى حق ــي عل ــل والتجن ــي الذل ــارف ف المص
بتجــاوز أحــد المصــارف الســودانية نــص المــادة 5/1 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة والتــي 
تشــترط بيــع جــزء مــن المــال المرهــون كمقابــل للديــن المضمــون؛ لكــن مــع الأســف قــام البنــك 
ــاب  ــة خط ــاف قيم ــي أضع ــة ه ــولات المرهون ــة المنق ــح أن قيم ــولات ) والواض ــع كل المنق ببي
الضمــان؛ إذ إن خطــاب الضمــان نفــذ فــي حــدود 1 مليــون دولار أمريكــي، والمنقــولات المرهونــة 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــادة 5/1 ف ــا للم ــمح وفق ــون يس ــي،   والقان ــون دولار أمريك ــغ 3 ملي ــدرة بمبل مق
ــد الثمــن الأساســي الأكبــر وبهــذا الفعــل  ــة دون تحدي ــم بيــع جــزء مــن المنقــولات المرهون أن يت
غيــر المبــرر يــود أن يكافــئ المشــتري بمنقــولات باهظــة الســعر بســعر متواضــع؛ وبذلــك حقــق 
قصــداً خســارة غيــر مشــروعة للمديــن الراهــن وكســباً غيــر مشــروع للمشــتري   ) حــاج الأميــن،  

 .)2007

الفرع الثالث: رأي الباحث:  

ــح المشــرع للمصــرف  ــي نتجــت مــن من ــة والت ــا  أن نحــدد نمــاذج مــن المشــكلات التطبيقي رأين
ســلطة بيــع المــال المرهــون، وذلــك قبــل ترجيــح الآراء الســابق عرضهــا، والتــي اختلــف فيمــا 

بينهمــا قبــولا ورفضــا وتحفظــاً علــى منــح تلــك الســلطة.

بالنســبة للــرأي الأول الرافــض لمنــح ســلطة البيــع للمصــرف؛ حتــى لا يصبــح المصــرف  خصمــا 
وحكمــا، فإننــي أتفــق معــه فــي هــذا الاتجــاه لكــن لا أرى موجبــا لإعــادة النظــر فــي بيــع المــال 
بواســطة حكــم محكمــة؛ إذ فــي ذلــك إهــدار للوقــت وفيــه ضــرر للمصــرف لحركــة تــداول المــال 
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فيــه. فالأفضــل فــي ظنــي هــو منــح المحكمــة ســلطة منــح الإذن بالبيــع عــن طريــق المصــرف؛ 
وذلــك بعــد قيــام المحكمــة بمراقبــة عاجلــة لمــا تــم مــن إجــراءات يقــوم بهــا المصــرف قبــل طلــب 
الإذن، والتــي منهــا إنــذار العميــل الراهــن، كمــا يكــون للمحكمــة أيضــا النظــر فــي تحديــد مــدى 

مناســبة قيمــة الديــن المضمــون، والمــال المرهــون وذلــك بأعجــل مــا تيســر.

أمــا بالنســبة للــرأي الثانــي والــذي أشــاد بتحفــظ لمنــح البنــوك الخاصــة ســلطة بيــع  المرهــون، 
فنــرى أن هــذا التحفــظ يمكــن إزالتــه إذا كان للمحكمــة دور عنــد منــح الإذن بالبيــع،   إذا مــا تــم 

ــرأي الأول. ــا فــي ال تطبيــق توصيتن

أمــا الــرأي الثالــث والــذي يوافــق علــى منــح ســلطة بيــع المرهــون للمصــارف بصــورة مطلقــة 
دون تدخــل المحكمــة، وقــد أشــار إلــى عــدم وجــود مشــكلات فــي ذلــك الإجــراء، فإننــا مــن خــلال 

هــذا البحــث أوردنــا نمــاذج مختصــرة عــن تلــك المشــكلات لا نــرى داعــي لتكرارهــا. 

أمــا عــن قولــه بــأن ) تكييــف أمــر بيــع المرهــون مــن خــلال المصــارف هــو قــرار إداري قابــل 
للطعــن أمــام القضــاء الإداري، ونظــن أن هــذا الاتجــاه لــم يحالفــه التوفيــق فــي منــاح متعــدد وهــي:

أولا: القضــاء : مجلــة الأحــكام القضائيــه:   )2006( فــي الســودان لــم يعتبــر الإجــراءات التــي 
يتبعهــا البنــك بموجــب قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف – أنهــا منطبقــة عليهــا تعريــف 
القــرار الإداري، والدليــل علــى ذلــك أن نصــوص القانــون نفســها لــم تعــط محافــظ بنــك الســودان 
ــف  ــق بتكيي ــذي يتعل ــب ال ــل إن الجان ــل،   ب ــك والعمي ــن البن ــزاع بي ــي الن ــلطات للفصــل ف أي س
وجــود القــرار الإداري هــو ســلطة محافظــة بنــك الســودان فــي جانــب تدخلــه لتعييــن محكــم عنــد 

تعــذر تعيينــه مــن قبــل المصــرف والعميــل.

ثانيــا: تــرى المحاكــم: مجلــة الأحــكام القضائيــة )2006( فــي الســودان أن القــرار الإداري 
مقصــود بــه القــرارات الصــادرة مــن الإدارة العامــة والتــي تهــدف لتحقيــق مصالــح عامــة، أمــا 
البنــوك فهــي مؤسســات اقتصاديــة فرديــة تعنــي بتحقيــق الأربــاح، وإن كان المشــرع منحهــا ســلطة 

بيــع المــال المرهــون. 

ثالثــا: القــرار الإداري بحســب قانــون القضــاء الدســتوري والإداري ) الســوداني( لســنة 1996م،   
هــو ذلــك القــرار الــذي تصــدره جهــة إداريــة بوصفهــا جهــة عامــة بقصــد إحــداث أثــر قانونــي 
ــي لســنة 1984 هــذه الجهــة بأنهــا  ــون المعامــلات المدن ــد فســرت المــادة 23 مــن قان ــن، وق معي
الدولــة والمؤسســات العامــة:   ) البشــير،2005(، ومعلــوم أن بيــع الأمــوال المرهونــة كفلــه 
القانــون للمصــارف العامــة والمؤسســات الخاصــة، ممــا يعنــي خــروج المصــارف الخاصــة عــن 

ــة. مجــال القــرارات الإداري
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المبحث الثالث

مدى الحماية القانونية للغير عند قيام المصرف ببيع الأموال المرهونة: 

ــن الموضوعــات  ــال المرهــون م ــع الم ــام المصــرف ببي ــد قي ــر عن ــة الغي ــر موضــوع حماي يعتب
المهمــة، وذلــك بالنظــر للمشــكلات القانونيــة التــي يمكــن أن تنشــأ بســب عــدم التقنيــن الجيــد لحــق 

الغيــر فــي المــال المرهــون. ونــرى أهميــة هــذا الموضــوع مــن زوايــا متعــددة وهــي: 

ــر، . 1 ــا حــق الغي ــم ينظــم مطلق ــنة 1990م ل ــة الســوداني لس ــوال المرهون ــع الأم ــون بي إن قان
وذلــك عنــد قيــام المصــرف المرتهــن ببيــع المرهــون. وذلــك مــا نــص عليــه المشــرع بالمــادة 
6/1 والتــي جــاء فيهــا« يقــوم المصــرف ببيــع العقــار المرهــون لــه بمــا عليــه مــن رهونــات 
تنفيــذاً لأحــكام المــادة 5 عــن طريــق المــزاد العلنــي علــى أن يكــون الثمــن الأساســي لذلــك 
ــا  ــي يحدده ــة الت ــة الحقيقي ــه أو القيم ــون لدي ــغ المره ــة المبل ــن قيم ــل ع ــاً لا يق ــار مبلغ العق

المصــرف بالتشــاور مــع الجهــات المختصــة أيهمــا أكبــر.

6/2) إذا لــم يقــدم عــرض للشــراء أو كان العــرض المقــدم أقــل مــن الثمــن فيجــوز للمصــرف 
عــرض العقــار المرهــون للبيــع مــرة أخــرى دون تحديــد ســعر أساســي(.

وعلى ذلك فإن القانون النافذ يلغي أي حقوق للغير على العقار المرهون للمصرف.

كذلــك لــم يشــر قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للحائــز علــى العقــار المرهــون، فقــد يكــون . 2
للعقــار وقــت البيــع حائــزاً، إمــا بموجــب عقــد إيجــار أو بموجــب حــق عينــي متفــرع عــن 

ــة  مثــل حــق الارتفــاق أو حــق انتفــاع. الملكي

مــن مشــكلات قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة، أنــه لــم يــراع أن المصــرف نفســه قــد يتضــرر . 3
مــن مطالبــات الغيــر ببيــع المــال المرهــون، فيكــون للغيــر الحــق فــي التقــدم علــى المصــرف 

وبالتالــي تضيــع فرصــة اســتيفاء الديــن بســبب عــدم كفايــة ناتــج البيــع.

ــرورة  ــلال ض ــن خ ــول م ــكلات والحل ــرح المش ــاس ط ــى أس ــا، عل ــوع هن ــرض الموض ــذا أع ل
ضمــان حــق الغيــر والحائــز  للمــال المرهــون. ممــا يقتضــي تعريــف مــن هــو الغيــر المقصــود؛  

ــى المــال المرهــون.    ــن موقــف المشــرع الســوداني مــن حقوقهــم عل ــة لتبيي بالإضاف

المطلب الأول: تعريف الغير والحائز:

يعــرف جانــب مــن الفقــة:  زهران)2010م(الغيــر بأنــه: ) هــو كل شــخص لــه حــق يضــار مــن 
وجــود الرهــن، بمــا يخولــه للمرتهــن مــن حــق حبــس وحــق تقــدم وتتبــع.    حيــث يدخــل فــي هــذه 
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الطائفــة كل فئــة الداننيــن العادييــن وكل مــن تقــرر لــه تأميــن عينــي علــى العيــن المرهونــة وكل 
مــن اكتســب عليهــا حقــاً عينيــاً أصليــا(.

ــر هــو ) كل شــخص يمكــن أن يضــار مــن وجــود  ــأن الغي ــو الســعود)2007( ب ــي: أب ويــرى ثان
الرهــن الرســمي، أو بعبــارة أخــرى – هــو كل شــخص يضــار مــن مباشــرة الدائــن المرتهــن لحقــه 

فــي الافضليــة والتتبــع(.

وعــرف المشــرع المصــري الحائــز بالمــادة 1060/2 مــن التقنيــن المدنــي بأنــه ) يعتبــر حائــزاً 
ــه بــأي ســبب مــن الأســباب ملكيــة هــذا العقــار أو أي حــق  للعقــار المرهــون كل مــن انتقلــت إلي
عينــي أخــر عليــه قابــل للرهــن دون أن يكــون مســئولا مســؤولية شــخصية عــن الديــن المضمــون 
بالرهــن« ويشــترط المشــرع المصــري حســب نــص المــادة 401 مــن قانــون المرافعــات أن يقــوم 
ــرع  ــا أن المش ــاء، كم ــرورة الوف ــن( لض ــن )الراه ــه( المدي ــرف( )بتنبي ــن )المص ــن المرته الدائ
يتطلــب إجــراء إنــذار للحائــز حتــى يقــوم إمــا بالدفــع أو )التخلية(    )علــي،  1989( وقد اشــترطت 
المــادة 754/2 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الســوداني ) ضــرورة قيــام الدائــن المرتهــن عنــد 

بيــع المرهــون بإنــذار الديــن وحائــز العقــار طبقــا للإجــراءات فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة.

المطلب الثاني: حقوق الغير في المال المرهون في القانون السوداني: 

ويــرى البعــض: ) العــوض،2008( أن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة لــم ينظــم حقــوق الحائــز 
علــى العقــار المرهــون أو الغيــر ) الدائنيــن العادييــن للراهــن(،  أو المرتهنــون الآخريــن لنفــس 
العقــار فــكان الأفضــل النــص علــى ضــرورة إعلانهــم بالرغبــة فــي البيــع، وبالأخــص أن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة نظــم لهــم حقوقــا واضحــة.

ــة  ــلات المدني ــون المعام ــف أن قان ــابق ويضي ــرأي الس ــع ال ــوش) ب.   ت( م ــر: الش ــق آخ ويتف
لســنة 1984م نــص بمادتــه 750/1 علــى أن الاســتيفاء للدائنيــن المرتهنيــن،   رهنــاً تأمينيــاً علــى 
العقــار، يــوزع ثمــن العقــار بينهــم كل شــخص حســب مرتبتــه فــي الديــن، وقــد نصــت علــى ذلــك 
المــادة 750 بقولهــا ) تــؤدي ديــون الدائنيــن المرتهنيــن رهنــا تأمينيــاً مــن ثمــن العقــار المرهــون 
أو مــن المــال الــذي حــل محلــه طبقــا لمرتبــة كل منهــم ولــو كانــوا قــد أجــروا القيــد فــي يــوم واحــد 

وذلــك  بعــد خصــم مــا أنفــق فــي هــذا الشــأن فــي الدوائــر المختصــة(.

وهنــاك رأي آخــر مخالــف:   الشــطيبي )2002( تمامــاً لمــا ذهــب إليــه الرأيان الســابقان وذلك على 
اعتبــار أنــه ليــس هنــاك مشــكلة قانونيــة يمكــن أن تثــار بســبب عــدم الإشــارة لحقــوق الحائزيــن 
علــى العقــار المرهــون، وقــد بيــن رأيــه مــن واقــع أن المصــارف فــي الســودان تضــع ضمانــات 
معينــة علــى العقــار والمنقــولات المــراد رهنهــا، بحيــث تأتــي خاليــة مــن أي رهــن، علــى أســاس 
أن مالــك العقــار لا بــد لــه مــن إحضــار شــهادة بحــث للعقــار تفيــد فيهــا خلــو العقــار مــن أي موانــع، 
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كمــا أن بعــض المصــارف فــي الســودان لا تقبــل رهــن عقــار بملكيــة شــائعة  كمــا أن المنقــولات 
أيضــا لا تقبــل كرهــون إلا إذا كانــت مملوكــه ملكيــة خالصــة للعميــل الراهــن، لكنــه أضــاف فــي 
أنــه يعتــرف بحصــول نقــص فــي التشــريع الخــاص بالأمــوال المرهونــة لســنة 1990م،   ويمكــن 
ــك  ــذ( وذل ــنة 1984م )الناف ــة لس ــلات المدني ــون المعام ــكام قان ــوع لأح ــض بالرج ــذا النق ــد ه س

باعتبــاره القانــون العــام بالنســبة لغيــره مــن القوانيــن.

فــي الواقــع رأينــا أن نشــير إلــى أن المشــرع الســوداني بقانــون المعامــلات المدنيــة 1984 لــم يمنــع 
رهــن العقــار لأكثــر مــن شــخص، وهــذا واضــح مــن خــلال تعريــف نــص المــادة 727 مــن قانــون 
المعامــلات المدنيــة لســنة 1984م والتــي نصــت علــى أن الرهــن التأمينــي هــو عقــد بــه يكســب 
الدائــن علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه يكــون لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الدائنيــن العادييــن 
والدائنيــن التالييــن لــه فــي المرتبــة فــي اســتيفائه حقــه مــن ثمــن ذلــك العقــار ممــا يفهــم مــن ذلــك 
ــه أعطــى  ــص أن ــذا الن ــز ه ــذي يمي ــن. وال ــن مرته ــر م ــار لأكث ــن عق ــي ره جــواز الاشــتراك ف
المرتهــن الحــق فــي التقــدم مــع الدائنيــن العادييــن والدائنيــن التاليــن لــه فــي المرتبــة ونســتغرب 
عــدم إتبــاع المصــارف لرهــن عقــار بملكيــه شــائعة أو عقاريــة رهــن مســجل، لأنــه ليــس هنــاك مــا 
يضيرهــا فــي رأينــا طالمــا كان فيــه قيمــة العقــار أعلــى بكثيــر مــن قيمــة الديــون المــراد ضمانتهــا.

ــوال  ــع الأم ــون بي ــن قان ــادة 6/1 م ــة الم ــادة صياغ ــرورة إع ــو ض ــه ه ــص إلي ــا أود أن أخل وم
المرهونــة للمصــارف لســنة 1990م بحيــث تشــتمل علــى ضــرورة إخطــار الحائــز للعقــار، حتــى 

يتمكنــوا مــن الدخــول فــي المــزاد.    

ــاذ  ــب عــدم نف ــدم بطل ــه التق ــن العــادي مــن حق ــو الســعود) 2007( أن الدائ ــرى البعــض:    أب وي
البيــع فــي حقهــم، وذلــك فــي الحالــة التــي لا يعلــن فيهــا بالبيــع ويتــم البيــع بشــكل يضــر بمصالحــة، 
بحيــث أنــه لــو علــم بالبيــع لقــام بالشــراء بســعر أكثــر علــى الأقــل بزيــادة العشــر علــى الثمــن الــذي 

بيــع بــه العقــار.

فــي الواقــع وجدنــا أنــه مــن أكثــر المشــكلات تعقيــداً فــي تزاحــم الدائنيــن، أن المشــرع بنــص المــادة 
291 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، قــد جــاء بنــص فيــه نــوع مــن الغمــوض ممــا ســبب فــي 
مشــكلة تفســير ذلــك النــص؛ والــذي جعــل للمحكمــة ســلطة بيــع العقــار الخاضــع للرهــن أو أي حــق 
بعــد أخــذ موافقــة المرتهــن أو صاحــب الحــق ممــا جعــل بعــض المصــارف تعتقــد أن لهــا ســلطة 

منــع تنفيــذ بيــع المرهــون تأسيســاً بمــا لهــا مــن حــق فــي نــص المــادة 291أوالتــي جــاء فيهــا: 

) إذا كان العقــار المعــروض للبيــع خاضعــا لرهــن أو أي حــق جــاز للمحكمــة برضــاء المرتهــن 
أو صاحــب الحــق أن تأمــر ببيــع العقــار خاليــا مــن الرهــن أو الحــق وانتقــال الرهــن إلــى الحــق 

إلــى عائــد البيــع(.
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وقــد ثــارت هــذه المشــكلة فــي قضيــة بنــك  الاعتمــاد والتجــارة الدولــي ضــد أنــور حســين وآخريــن 
) ســابقة غيــر منشــورة المحكمــة العليــا: 1993عندمــا طعــن البنــك المشــار إليــه فــي حكــم 
ــذا بمــا ورد فــي نــص المــادة 291/د  ــة مــن الرهــن؛ تنفي ــع الســفينة خالي الاســتئناف الصــادر ببي
ــه  ــداء رضائ ــي إب ــا أعطــت الراهــن الحــق ف ــد بأنه ــي يعتق ــة والت ــون الإجــراءات المدني ــن قان م
ــب والأجــور؛  ــن أصحــاب الروات ــن الممتازي ــح الدائني ــع المرهــون لصال ــى يتســنى بي ــع حت بالبي
ــأن الغــرض منــه الوقــوف علــى رأي البنــك المرتهــن إذا  ــا فســرت النــص ب لكــن المحكمــة العلي
كان يرغــب فــي بيــع العقــار ببقــاء الرهــن عليــه، فلــه التمســك بذلــك شــريطة أن يدفــع هــو بعــض 
ــا مــن الرهــن  ــار خالي ــع العق ــول بي ــك( قب ــازة. لكــن بفــرض رفــض المرتهــن )البن ــون الممت الدي
دون التقــدم بالحــل الســابق؛ فــإن ذلــك يجعــل المصــرف متعســفاً فــي اســتعمال حقــه، ممــا جعــل 

المحكمــة تــوزع حصيلــة التنفيــذ بعــد بيــع العقــار خاليــاً مــن الرهــن.

المبحث الرابع

ــة  ــل عــن طريق ــن المصــرف والعمي ــة حــول إدارة المنازعــات بي مشــكلات قانوني
ــم:  التحكي

ــن  ــل المدي ــن العمي ــه لاســبيل لفــض أي منازعــة يمكــن أن تنشــأ بي ــر المشــرع الســوداني أن اعتب
والمصــرف؛  تتصــل بكيفيــة وصحــة إجــراءت حجــز وبيــع المــال المرهــون؛  إلا باتبــاع العميــل 
المديــن طريــق التحكيــم وليــس اللجــوء للمحكمــة كمــا يجــري عليــة الأمــر فــي بقيــة المنازعــات 
المدنيــة والتجاريــة الأخــرى؛  ممــا دفــع الباحــث لعــرض الموضــوع مــن خــلال الفــروض  الاتَيــة:   

ما هو طبيعة التحكيم في القانون السوداني، هل هو تحكيم اختياري أم إجباري؟. 1

هــل كان التحكيــم كوســيلة لفــض النــزاع  وفــق قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف . 2
)الســوداني( لســنة 1990م تعديــل 1993 متســقاً مــع الأســس العامــة للتحكيــم؟ أم إنــه اشــتمل 

علــى قواعــد مغايــره؟

مدى إلزامية قرار التحكيم هل يكون نهائياً أم قابلاً للطعن فيه؟. 3

وســوف أســتعرض فــي هــذا المبحــث  طبيعــة التحكيــم المتبــع فــي القانــون الســوداني؛ وأســتعرض 
بعضــاً مــن المشــكلات القانونيــة للتحكيــم فــي القانــون الســوداني.
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المطلب الأول:  – التحكيم المتبع في القانون السوداني: 

نصــت المــادة 8/1 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف لســنة 1990م علــى  أنــه )يجوز 
ــد  ــدة لا تزي ــي م ــة ف ــب كتاب ــن المصــرف أن يطل ــه وبي ــزاع بين ــود أي ن ــة وج ــي حال ــن ف للراه
عــن أســبوع واحــد مــن تاريــخ تســلمه للإنــذار المنصــوص عليــه فــي المــادة 5/1 إحالــة النــزاع 

للتحكيــم(.

كما نصت المادة 8/2 من نفس القانون على:  

) علــى الرغــم مــن أحــكام المــادة 5/1 يوقــف المصــرف إجــراءات البيــع إذا تقــدم الراهــن بالطلــب 
المنصــوص عليــه فــي البنــد 1 وذلــك لحيــن صــدور قــرار التحكيــم المنصــول عليــه فــي المــادة 

 )1( 10

ــم  ــى أن التحكي ــد مــن إشــارة إل ــون الســوداني لا ب ــي القان ــم ف ــة التحكي ــث عــن طبيع ــل الحدي وقب
ــا:    ــه وهم ــث الخضــوع ل ــن مــن حي ــاً لنوعي ــا ينقســم فقه عموم

أ-التحكيم الإجباري.                                ب- التحكيم الاختياري.

أ-  التحكيــم الإجبــاري مفــاداة أنــه إجبــاري رغمــا عــن إرادة الأفــراد المتنازعيــن ويســمى بالتحكيــم 
ــى  ــه عل ــه الدول ــا وتفرض ــة يقصده ــارات معين ــا لاعتب ــرع دائم ــه المش ــدف ب ــي؛ ويه الإلزام
مؤسســات القطــاع العــام، وقــد اتفــق غالبيــة الفقــة علــى أن هــذا النــوع مــن التحكيــم الإجبــاري 
ــم  ــر  أن التحكي ــد اعتب ــاص؛ وق ــاء الخ ــبه بالقض ــو أش ــل ه ــق، ب ــى الدقي ــا بالمعن ــس تحكيم لي
ــد قضــت  ــا الدســتور المصــري. وق ــن بينه ــي م ــن الدســاتير والت ــر م ــف لكثي ــاري مخال الإجب
ــد المــرات، وأشــهر   ــم الإجبــاري عدي المحكمــة الدســتورية فــي مصــر بعــدم دســتورية التحكي
أحكامهــا كانــت فــي لائحــة بنــك فيصــل الإســلامي بالدعــوى رقــم )13( ســنة 15 القضائيــة.  ) 

ــبيعي،2011م( الس

ب- التحكيم الاختياري: 

ووفــق هــذا النــوع فــإن الخصــوم المتنازعيــن يلجــؤون إليــه عــن طريــق الاتفــاق عليــه، ويكــون 
لهــم فــي هــذا النظــام اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع المعــروض؛ ويعتبــر هــذا 
ــه  ــن الــدول؛ لأن ــد م ــه تشــريعات عدي ــق وتنظيم ــي التطبي ــل ف ــو الأمث ــم ه ــن التحكي ــوع م الن
ــة.  ــائل الأوراق المالي ــي مس ــم ف ــات للتحكي ــل عــرض المنازع ــة الأطــراف مث ــدأ حري ــد مب يعتم

)الســبيعي،2011م(

إذن فالأصــل فــي التحكيــم أن يكــون اختياريــا، أمــا التحكيــم الإجبــاري فقــد تســلكه الدولــة لإدارة 
منازعــات المؤسســات العامــة التــي تمتلكهــا، وقــد أشــار بعــض الفقهــاء إلــى أنهــا ليســت منازعــات 
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حقيقيــة بــل هــي ) مصالــح متعارضــه(؛  الخاســر والكاســب فــي ذلــك التحكيــم هــو الدولــة المالكــة 
لــكل شــركات القطــاع العــام. )والــي:2007(

ــه مؤسســات القطــاع العــام، ولا يجــوز لأي طــرف مــن  ــاري مكان ــم الإجب ــك  فالتحكي ــى ذل وعل
أطــراف النــزاع رفــع الأمــر للمحكمــة المختصــة بــل ترفــع الدعــاوى والمنازعــات لهيئــة التحكيــم، 
ــه  ــون المصــري بمادت ــد أوضــح   القان ــه وق ــام ولا يجــوز مخالفت وهــذا أمــر يتصــل بالنظــام الع
ــاري؛ حاكمــا نوعيــن مــن  ــم الإجب 56 مــن قانــون 97 لســنة 1983م؛ أن هــذا النــوع مــن التحكي

الدعــاوى وهــي:   

المنازعــات بيــن شــركات القطــاع؛  وعليــه لابــد أن يكــون المدعــي والمدعــى عليــه شــركة . 1
تابعــة للقطــاع العــام وليــس القطــاع الخــاص.

المنازعــات بيــن شــركات قطــاع عــام وبيــن جهــة حكوميــة ســواء كانــت مركزيــة أو محليــة . 2
أو هيئــة قطــاع عــام، أو مؤسســة عامــة.

وقــد تقــرر مــن خــلال مــا ذكرتــه أنــه إذا كان أحــد أطــراف المنازعــة شــخصا طبيعيــا أو شــخصا 
اعتباريــا خاصــاً ) كالشــركات الخاصــة أو البنــوك الخاصــة( فــلا ينعقــد هنــا التحكيــم الإجبــاري 

لانــه لا بــد أن يكــون طرفــاه أو أطرافــه مــن القطــاع العــام.    ) والــي،  2007م(

ــوال  ــع الأم ــون بي ــي قان ــم ف ــة التحكي ــف طبيع ــي تكيي ــرة ف ــة كبي ــد صعوب ــر نج ــع الأم ــي واق ف
ــه أنشــأ نوعــا مختلطــا  ــه للمصــرف الســوداني لســنة 1990م،   وفــي رآيــي الخــاص أن المرهون
مــا بيــن التحكيــم الاختيــاري والإجبــاري، ويتضــح ذلــك مــن خــلال تفســير نــص المــادة 8/1 التــي 

عرضناهــا فيمــا ســبق ونتوصــل إلــى الأتــي: 

ــا . 1 ــرر وفق ــه مق ــل إن ــل والمصــرف، ب ــاق العمي ــم باتف ــد ت ــم ق ــذا التحكي ــول أن ه ــن الق لايمك
للقانــون كوســيلة لفــض النــزاع بينهمــا؛ ووجدنــا فيمــا ســبق أن المشــرع جعــل لقانــون بيــع 
ــل أو بعــد  ــى أي منازعــة نشــأت قب ــق عل ــي التطبي ــة حــق الاختصــاص ف الأمــوال المرهون
العمــل بالقانــون ممــا يعنــي أن إرادة العميــل ليســت محــل اعتبــار فــي اللجــوء إلــى التحكيــم 

ــاري. بشــكل اختي

ــاس . 2 ــى أس ــوداني، عل ــون الس ــي القان ــم ف ــة التحكي ــف طبيع ــزم بتكيي ــن الج ــه لا يمك ــا أن كم
أنــه تحكيــم إجبــاري، وذلــك لأن التحكيــم الإجبــاري مــن أهــم صــوره أن لا يطبــق إلا بيــن 
المؤسســات العامــة فيمــا بينهــا، بينمــا اختصــاص قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة هــو كيفيــة 
معالجــة بيــع المــال المرهــون المملــوك لأفــراد أو المملــوك لمؤسســات خاصــة كالشــركات 

ــاري. ــم إجب ــه تحكي ــم بأن الخاصــة، وبالتالــي لا يســعنا القــول بتكييــف طبيعــة هــذا التحكي
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ــي الســودان،  ــم ف ــإن المحاك ــة ف ــة التطبيقي ــن الناحي ــا م ــي  أم ــي القانون ــوم الفقه ــى المفه ــذا عل ه
تعتبــر لجــوء العميــل للتحكيــم أمــرا لا مفــر منــه. ولا يجــوز للمحكمــة نظــر دعــوى العميــل؛ إلا 
فــي حالــة قيامــه بالطعــن فــي قــرار هيئــة التحكيــم،   وهــذا مــا أرســته المحكمــة العليــا فــي قضيــة 
ــة  ــا المحكم ــررت فيه ــي ق ــوداني، والت ــار  الس ــات ضــد مصــرف الادخ ــوار للخدم ــز الأن )مرك

العليــا الآتــي:

)... ممــا يلــزم التنبيــة إليــه أن المديــن العميــل لا يســتطيع اللجــوء إلــى المحاكــم قبــل أن يطــرق 
بــاب التحكيــم علــى نحــو مــا تقضــي بــه المــادة 8/1 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف 
ــن إلا إذا   ــل المدي ــوى العمي ــول دع ــم قب ــك المحاك ــي لا تمل ــل 1993م وبالتال ــنة 1990م تعدي لس

كانــت طعنــا فــي قــرار هيئــة التحكيــم(.   ) مجلــة الأحــكام القضائيــة الســودانيه،2006م( 

وأعتقــد أن المشــرع الســوداني قــد جانبــه الصــواب مــن خــلال اتبــاع أســلوب تحكيــم غيــر معروف 
مــن حيــث الطبيعــة، فهــو يكــون اختياريــاً إذا مــا طلبــه العميــل بعــد إنــذار المصــرف لــه بالبيــع، 
ويكــون مــن زاويــة – أخــرى – إجباريــا-  بحيــث تمنــع المحاكــم الســودانية عــن نظــر الدعــوى إلا 

إذا  كانــت تمثــل طعنــاً فــي قــرار هيئــة التحكيــم.

وأرى بضــرورة إجــراء تعديــل فــي قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة، وذلــك بإلغــاء المــواد المتعلقــة 
ــة  ــي الحال ــا، ف ــرا اختياري ــم أم ــح اللجــوء للتحكي ــى يصب ــادة )10( و )9( حت ــم وهــي الم بالتحكي
ــة حصــول نــزاع بيــن الطرفيــن  ــه فــي حال التــي يرتضــي فيهــا العميــل والمصــرف  اللجــوء إلي
مســتقبلا بشــأن المــال المرهــون، ولســنا فــي مقــام القائليــن بضــرورة إلغــاء  ) العــوض،   2002م( 
القانــون لأن فــي ذلــك عــودة مــرة أخــرى لعــرض المنازعــات أمــام القضــاء العــادي ممــا يفــوت 
مــن مصلحــة المســتثمر والمصــرف فــي مجــال اســتثمار الأمــوال كمــا أنــه وجدنــا أن إطالــة أمــد 
النــزاع فــي المحاكــم العاديــة تضعــف مــن الائتمــان والثقــة التــي يمكــن أن تضعــف بســبب ضيــاع 
ــأن يكــون القانــون الواجــب التطبيــق فــي  الأمــوال أو تعطيــل التصــرف فيهــا،   لذلــك أوصــي ب
حالــة الاتفــاق علــى )التحكيــم الحــر( قانــون  التحكيــم لســنة 2005م النافــذ والــذي يمكــن إجــراء 
تعديــلات فيــه بحيــث تراعــي ســرعة المعامــلات التــي تجربهــا البنــوك. وذلــك بعــد أن توصلنــا 

لعــدم دســتورية تطبيــق التحكيــم الإجبــاري.

ــة  ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــق قان ــم وف ــة للتحكي ــة وتطبيقي ــي: مشــكلات قانوني ــب الثان المطل
للمصــارف )الســوداني( لســنة 1990م تعديــل 1993م.

نســتعرض فــي هــذه الجزئيــة بعضــاً مــن المشــكلات القانونيــة والتطبيقيــة التــي ترتبــط بالتحكيــم 
وفــق قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة. وأقســم الموضــوع إلــى فرعيــن:   
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حل  لقواعد  بالنسبة  المصارف.  فيها  تقع  أخطاء  في  متمثلة  تطبيقية  الفرع الأول:  مشكلات 
المنازعات.

بأسس  المتعلقة  والقضائية  القانونية  للمشكلات  الضوء  إلقاء  على  أما الفرع الثاني:  فيركز 
التحكيم وفق قانون بيع الأموال المرهونة.

مع  المنازعات  لقواعد حل  بالنسبة  البنوك  أخطاء  في  متمثلة  تطبيقية  الأول: مشكلات  الفرع 
العميل الراهن.

مــن خــلال هــذا البحــث رصدنــا خطأيــن تقــع فيهــا المصــارف الســودانية، عنــد اســتعمال حقهــا 
للحجــز وبيــع المــال المرهــون للعميــل؛ كمــا أنهــا تقــع فــي أخطــاء متعلقــة بعــدم الفهــم الصحيــح 
ــي  ــذه النقطــة ف ــورد ه ــذ ون ــة الناف ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــق قان ــوارد وف ــم ال ــة التحكي بطبيع

أمريــن: 

ــة . 1 ــى أســاس أنهــا صاحب بعــض البنــوك تفســر نصــوص المــواد الخاصــة فــي القانــون،  عل
ــر  ــي تعتب ــي مواجهــة المحاكــم الت ــك ف ــي التصــرف بالمــال المرهــون؛  وذل الاختصــاص ف
ــر  ــا اتصــل الأمــر بحــق الغي ــع إذا م ــي الحجــز والبي ــي الأســاس صاحــب الاختصــاص ف ف
فــي تصفيــة أمــوال المديــن ) عميــل البنــك( وقــد ذكرنــا فيمــا ســبق أن قانــون بيــع الأمــوال 
المرهونــة عابــه عــدم تضميــن الغيــر عنــد توزيــع حصيلــة التنفيــذ، ممــا يجعــل الغيــر وهــو 
ــة  ــا قواعــد الإجــراءات المدني ــاً يلجــأ للمحاكــم، وتنطبــق هن ــا عادي ــازاً أو دائن ــا ممت إمــا دائن
ــاز  ــن ممت ــه دائ ــى لكن ــا المصف ــي يوزعه ــون الت ــن الدي ــن ضم ــا م ــح المصــرف دائن ويصب
ولا يجــوز التعــرض لــه فــي مــا يتعلــق بثبــوت رهنــه القائــم علــى العقــار. وهــذا مــا أرســاه 
القضــاء الســوداني فــي قضيــة بنــك التضامــن الإســلامي ضــد محمــد علــي عبــد౫ಋ العبيــد؛ 
ــزاع  ــن يحــال الن ــن الطرفي ــزاع بي ــام ن ــة قي ــي )وفــي حال ــي ذكــرت فيهــا المحكمــة الآت والت
ــه  ــوم ب ــذي تق ــإن الحجــز ال ــي الطعــن ف ــث ف ــرأي الثال ــم وكمــا ذكــر صاحــب ال ــى التحكي إل
المحاكــم وهــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بالأحــكام لا يؤثــر فــي حقــوق الغيــر ولا يمنــع 
بيــع المــال فــي حالــة التنفيــذ وفقــا لأحــكام المــادة 165 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة فمــن 
بــاب أولــى أن لا يكــون الحجــز الإداري حاجــزا أمــام الإجــراءات القضائيــة التــي تقــوم بهــا 

ــه الســودانيه،  2006م( ــة الأحــكام القضائي ــون الشــركات( ) مجل ــا لقان المحكمــة وفق

وجدنــا بعــض التطبيقــات غيــر الســليمة مــن البنــوك، حيــث إنهــا لــم تســتوعب طبيعــة التحكيــم . 2
الــوارد فــي قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة؛ وهــو بحــق مربــك فــي تحديــده بشــكل قاطــع مــن 
واقــع أنــه اختيــاري أم إجبــاري،  وقلنــا إنــه اختيــاري بالنســبة للعميــل إن أراد  الطعــن فــي 
ــام المصــرف ببيــع المــال المرهــون؛ فــي حــال فشــل العميــل فــي الســداد المديــن  صحــة قي
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ــوى  ــع دع ــاوزة؛ ورف ــل تج ــن  للعمي ــاري لا يمك ــم الإجب ــذا التحكي ــك ه ــون، وكذل المضم
قضائيــة أمــام المحكمــة.

ــي  ــم والت ــة مــن التحكي ــك الطبيعي ــوك تل ــة ونتيجــة عــدم اســتيعاب بعــض البن إزاء هــذه الوضعي
ــة  ــة لســداد الديــون؛  لكنهــا مــن الناحي ــة الإجرائي ــح المصــرف مــن الناحي نراهــا تأتــي فــي صال
الاقتصاديــة وتهيئــة منــاخ للاســتثمار؛ فــلا نــرى ســوى أن هــذا التشــريع يهــدد عمليــة الثقــة بيــن 
ــي  ــص ف ــل تن ــع العمي ــة م ــد المرابح ــاء عق ــوك أثن ــض البن ــظ  أن بع ــوك؛ ويلاح ــلاء والبن العم
العقــد علــى إحالــة النــزاع للتحكيــم فــي حالــة حدوثــة بيــن الطرفيــن، ويختــار كل مــن الطرفيــن 
حكمــا؛ً  يقــوم البنــك بإنــذاره وفقــا للمــادة 5/1 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة؛ ويصبــح هنــا 
المصــرف ملزمــا باللجــوء للتحكيــم الــوارد فــي عقــد المرابحــة باعتبــاره مصــدراً للالتــزام ممــا 
يمنــع معــه البنــك مــن التصــرف فــي المــال المرهــون كمــا منحــه المشــرع فــي القانــون.   ) حــاج 

ــن،2007( الأمي

ممــا يعنــي أن البنــوك بــدلا مــن أن تســتفيد بوضعيــة حقهــا فــي الحجــز والبيــع ولا تلجــأ  للتحكيــم 
ــم  ــكام للتحكي ــزام نفســها بالاحت ــوم بإل ــا تق ــا بخطــأ منه ــون؛ فإنه ــا  القان ــا منحه ــم؛ كم ولا المحاك

وبالتالــي يفقدهــا ميــزة الســرعة فــي الحجــز والبيــع.

الفرع الثاني: مشكلات قانونية وقضائية متعلقة بأسس التحكيم وفق قانون بيع الأموال المرهونة 
للمصارف لسنة 1990م تعديل 1993م.

نصت المادة )9( من قانون بيع الأموال المرهونة على تكوين هيئة التحكيم بالآتي: 

9/1 )يقــوم المصــرف بالاتفــاق مــع الراهــن بتكويــن هيئــة التحكيــم فــي مــدة لا تزيــد عــن أســبوع 
واحــد مــن تاريــخ تســلم المصــرف للطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادة )8/1(.

9/2 )يعيــن كل مــن الطرفيــن حكمــاً ويتفــق الطرفــان علــى تعييــن حكــم ثالــث يكــون رئيســا لهيئــة 
التحكيم(.

9/3 )يجــوز للطــرف المتضــرر إذا تعــذر تكويــن هيئــة التحكيــم علــى الوجــه المنصــوص عليــه 
فــي البنــد )2( أن يطلــب مــن محافــظ بنــك الســودان تعييــن مــن تعــذر تعيينــه مــن المحكميــن علــى 

أن يقــوم المحافــظ بتعيينــه فــي مــدة لا تزيــد عــن أســبوع واحــد مــن تاريــخ تســلمه للطلــب(.

كما نصت المادة 10 من نفس القانون على:  

)يكون  قرار هيئة التحكيم نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم(.

وســوف أتنــاول بإيجــاز أهــم المشــكلات المتصلــة بالتحكيــم فــي القانــون الســوداني، والتــي اتصلت 
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بالأســس العامــة للتحكيــم مــن خــلال الفرضيــن الآتيين: 

مــن المعلــوم أن التحكيــم هــو نظــام مــواز للقضــاء،   فهــل جــاء تكويــن هيئــة التحكيــم متفقــا . 1
مــع الأســس العامــة مقارنــة بالنظاميــن اللاتينــي والإنجلوســكوني؟

نــص المشــرع الســوداني علــى نهائيــة قــرار التحكيــم.    فمــا مــدى صحــة هــذا الاتجــاه وهــل . 2
يتوافــق مــع الفقــة القانونــي؟

لذا أعرض هذا الموضوع في فقرتين مستقلتين.

تكوين هيئة التحكيم في القانون السوداني:

واقــع الأمــر أن التحكيــم الــوارد بقانــون بيــع الأمــوال المرهونــة،   قــد جــاء ملغيــا حينهــا للقانــون 
ــون  ــو قان ــة وه ــة والتجاري ــات المدني ــي المنازع ــم ف ــأن التحكي ــاريا بش ــذي كان س ــي ال الإجرائ

ــذ( لســنة 1983م. ــة )الناف الإجــراءات المدني

ــواده  ــت م ــذي ألغي ــة وال ــراءات المدني ــون الإج ــي قان ــائداً ف ــا كان س ــن م ــيطة بي ــة بس وبمقارن
ــواد  ــا الم ــن أهمه ــي م ــنة 1990م؛ والت ــة لس ــوال المرهون ــون  الأم ــواد قان ــع م ــة م المتعارض
الخاصــة بالتحكيــم، والســمة التــي كانــت غالبــة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م أن 
التحكيــم يكــون تحــت إشــراف ســلطة المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع،   كمــا أن تكويــن هيئــة 
التحكيــم يكــون تحــت رقابتهــا، وتتدخــل المحكمــة لتعييــن محكــم إضافــي فــي حالــة عــدم اتفــاق 
الخصــوم علــى أشــخاص التحكيــم أو علــى طريقــة تعيينهــم، كمــا أن ذلــك القانــون كان مــن أهــم 
ســماته أنــه جعــل للمحكمــة ســلطة إلغــاء التحكيــم فــي حالــة عــدم قيــام الخصــوم بتعييــن المحكــم 
البديــل، كمــا أن ســلطات المحكمــة كانــت تمتــد بموجــب القانــون لتعييــن محكــم إضافــي كمرجــح 

ــن مــن كل خصــم. ) عمــر، 2006م(  ــن المختاري ــة تعــادل عــدد المحكمي ــي حال ف

ـــراً  ـــدو  ظاه ـــذي يب ـــزي، وال ـــون الإنجلي ـــوداني بالقان ـــرع الس ـــر المش ـــدى تأث ـــا م ـــع رأين ـــي الواق ف
فـــي مجـــال تعييـــن المحكميـــن، والمحكـــم المرجـــح والبديـــل فـــي قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة 
ـــو  ـــح وه ـــم المرج ـــل والمحك ـــم البدي ـــن المحك ـــة تعيي ـــي طريق ـــابه ف ـــلال التش ـــن خ ـــك م ـــظ ذل ونلح

)Umpire«. ) perrins and Stuart1974 « ــن ــس المحكميـ رئيـ

أمــا الآن فــإن المشــرع الســوداني ألغــي المــواد الخاصــة بالتحكيــم وفــق قانــون الإجــراءات المدنيــة 
لســنة 1983م والــذي تــلاه لاحقــا بعــد صــدور قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف لســنة 
1990م بقانــون التحكيــم النافــذ لســنة 2005 والــذي لا يتمتــع أيضــا بــأي اختصــاص علــى قانــون 

بيــع الأمــوال المرهونــة الحالــي.
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إن مــن أكثــر العيــوب التــي صاحبــت تكويــن هيئــة التحكيــم بموجــب قانــون بيــع الأمــوال المرهونة 
ــرى  ــاء رفضــه، وي ــه وإن ش ــاء قبل ــإن ش ــة المصــرف ف ــاً بموافق ــم رهين ــول التحكي ــون قب أن يك
ــى  ــذ عل ــوم بالتنفي ــتطيع أن تق ــى تس ــم حت ــض التحكي ــا رف ــن مصلحته ــارف م ــض أن المص البع

ــل الراهــن دون إبطــاء.)  العــوض، 2002م( أمــوال العمي

أمــا إذا وافــق المصــرف علــى قبــول التحكيــم، فيكــون لــكل طــرف الحــق فــي تعييــن حكــم، ويتفــق 
العميــل والمصــرف علــى تعييــن محكــم مرجــح ثالــث حتــى يــرأس الهيئــة )م 9/2(، والجديــد فــي 
القانــون أن المشــرع حــول ســلطات المحكمــة لتعييــن محكــم مرجــح لمحافــظ بنــك الســودان، والذي 
يكــون دوره  فــي تعييــن المحكــم عنــد تعــذر تعيينــه مــن الطــرف المتضــرر مــن التأخيــر، علــى أن 

يكــون ذلــك فــي مــدة لا تزيــد عــن أســبوع واحــد.

وقــد  اجتهــدت محاكمنــا فــي الســودان لتفســير نــص المــادة 9/2 بقولهــا ) يعيــن كل مــن الطرفيــن 
حكمــاً ويتفــق الطرفــان علــى تعييــن حكــم ثالــث رئيســا لهيئــة التحكيــم وبذلــك يكــون قــرار المحافظ 
متعلقــاً بتعييــن مــن تعــذر تعيينــه مــن المحكميــن ومــن مجمــل النــص يكــون فــي الغالــب هــو رئيــس 
هيئــة التحكيــم حيــث إن كل عضــو لــه الحــق فــي أن يختــار ممثلــه ولا منازعــة متصــدرة فــي هــذا 

الجانــب() مجلــة الأحــكام القضائيــه الســودانيه،  2006م(

في الواقع لدينا ملاحظتان  حول تكوين هيئات التحكيم وفق ما أوردناه.

لمــاذا يعطــى لمحافــظ بنــك الســودان ســلطة تعييــن محكــم عنــد التعــذر، هــل بحكــم موقعــة يمكــن 
ــل. إن  ــى الأق ــم مســتقل عل ــن محك ــي تعيي ــاد ف ــزم الحي ــى يلت ــام القضــاء وبمعن ــي مق أن يكــون ف
وظيفــة محافــظ بنــك الســودان لا تتيــح لــه ســمة الحيــاد بيــن  العميــل والمصــرف. وفــي ظنــي أنــه 
ــز البنــوك  ــة وتحفي ــة و فــق القانــون( أن يقــوم برعاي مــن أدوار محافــظ بنــك الســودان ) الطبيعي
التــي تتجــاوب مــع الأولويــات ) سياســات بنــك الســودان المركــزي، 2011م،   منشــورات إدارة 
السياســات رقــم 6/2011م( التــي يقدمهــا محافــظ بنــك الســودان فــي منشــورات، فضــلا عــن ذلــك 
ــا أن  ــي برأين ــا يعن ــه، مم ــه والتمويلي ــات النقدي ــد السياس ــا تحدي ــاط به ــمية المن ــة الرس ــو الجه فه
طبيعــة عمــل محافــظ بنــك الســودان لا تتناســب مــع قيامــه بــدور محايــد لتعييــن محكــم مســتقل.

لا نــدري علــى أي شــيء اســتندت المحكمــة العليــا فــي تفســيرها كــون محافــظ بنــك الســودان هــو 
رئيــس هيئــة التحكيــم عنــد تعــذر تعيينــه مــن الأطــراف؟

أرى أن  الحكــم الســابق  كان اجتهــاداً فــي مــورد النــص وهــذا أمــر لا يجــوز، إذ إن نــص المــادة 
9/3 لا تجعــل محافــظ بنــك الســودان رئيســاً لهيئــة التحكيــم، بــل المطلــوب منــه أن يعيــن محكمــا 

عنــد تعــذر تعيينــه.

ولــكل مــا ذكــرت أوصــي بضــرورة تعديــل نــص المــادة 9/3 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة، 
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بحيــث لا يتــم الاحتــكام للمحافــظ عنــد تعــذر تعييــن التحكيــم، بــل يرجــع الأمــر لتعيينــه مــن قبــل 
ــل والمصــرف  ــم العمي ــى أن يكــون دور أطــراف التحكي ــم. عل ــن وليــس أطــراف التحكي المحكمي
منحصــراً فــي تعييــن المحكميــن ويكــون للمحكميــن الحــق فــي الانفــراد بتعييــن محكــم مســتقل، 

ونــرى أن هــذا التطبيــق هــو الأمثــل وقــد جــرى تطبيقــة فــي القانــون الإنجليــزي.

المطلب الثالث:  نهائية قرار التحكيم وفق القانون السوداني:

نــص المشــرع الســوداني علــى نهائيــة قــرار التحكيــم. فمــا مــدى صحــة هــذا الاتجــاه وهــل يتوافــق 
مــع المقصــود مــن التحكيــم؟

ــل  ــنة 1990م تعدي ــارف لس ــة للمص ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــن قان ــادة )10( /2 م ــت الم نص
ــه أمــام المحاكــم(.    ــل للطعــن في ــر قاب ــا غي ــم نهائي ــة التحكي ــرار هيئ ــه ) يكــون ق ــى أن 1993م عل
ــم  ــق المحاك ــادر ح ــد ص ــلاه ق ــادة 10/2 أع ــص الم ــا، ب ت ( أن ن ــاء ) الفي ــض الفقه ــرى بع ي
ــا  ــرع أعطاه ــبان أن المش ــك بحس ــم، وذل ــة التحكي ــرارات هيئ ــة ق ــة لمراجع ــة  الطبيعي المختص

ــم. ــام المحاك ــا أم ــن فيه ــل الطع ــة لا تقب ــا نهائي ــل أحكامه ــأن جع ــة ب حصان

وبالرجــوع لقانــون بيــع الأمــوال المرهونــه للمصــارف لســنة 1990 تعديــل 1993  يــرى البعــض 
أن اعتبــار قــرار التحكيــم نهائيــا غيــر قابــل للطعــن فيــه ظلــم يقــدح فــي القانــون  وينتهــك الدســتور 
الــذي يمنــح المحاكــم ســلطة الفصــل فــي المنازعــات كمــا جــاء بالمــادة 99 مــن دســتور الســودان 

لســنة 1998م   ) الشــوش،ب ت( 

ــة  ــق بنهائي ــا يتعل ــة فيم ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــة قان ــي مواجه ــن آراء ف ــا م ــا ذكرن ــكل م ول
وتحصيــن قــرارات التحكيــم، لا يفوتنــي الإشــاره  إلــى دور تلــك الآراء فــي تعديــل )علــى الأقــل( 
ــك  ــه إن كان لذل ــل الطعــن في ــم يمكــن أن يقب ــار أن قــرار التحكي ــى اعتب وجهــة نظــر القضــاء عل
موجبــاً. وهــذا مــا أفرزتــه حكــم المحكمــة الدســتورية فــي الســودان فــي قضيــة م د/ ق د / 2001/ 
ــابقاً  ــور س ــادة 10/2 المذك ــص الم ــتورية ن ــدم دس ــا بع ــت فيه ــخ 29/6/2003م، وقض 16 بتاري

وجــاء فــي حكمهــا ) عــدم دســتورية(

ب( عبــارة » يكــون قــرار هيئــة التحكيــم نهائيــا غيــر قابــل للطعــن فيــه أمــام المحكمــة« فــي المــا دة 
10/2 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة للمصــارف لســنة 1990م المعــدل فــي 1993م. فأصبــح 
قــرار هيئــة التحكيــم فــي النــزاع بيــن المصــرف الدائــن والعميــل المديــن غيــر نهائــي وبالتالــي 

خاضــع لرقابــة القضــاء« ) مجلــة الأحــكام القضائيــه  الســودانيه،  2006م(.

وقــد أثيــر  هــذا المبــدأ فــي وقائــع طعــن يتعلــق بمطالبــة الطاعــن علــى الحكــم ببطــلان بيــع العقــار 
المرهــون بعــد أن قــام بســداد نصيبــه فــي الشــراكة، وماطــل البنــك فــي فــك الرهــن، إلا أن محكمــة 
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الخرطــوم التجاريــة قضــت بشــطب الدعــوى علــى أســاس أن المشــرع حجــب المحاكــم ابتــداءً مــن 
فــض النــزاع بيــن الراهــن والمصــرف وفقــا لقانــون بيــع الأمــوال المرهونــة،   ورغــم مــا قيــل 
ــث  ــر، بحي ــل يذك ــه دون تعدي ــارح مكان ــزال التشــريع لا يب ــة الدســتورية لا ي ــه المحكم وأصدرت

يتماشــى مــع أحــكام المحكمــة الدســتورية وهــي المنــاط بهــا التأكيــد علــى دســتورية القوانيــن.

الخاتمة

أولا: النتائج 

يعتبــر الرهــن مــن أهــم الضمانــات التكميليــة التــي أجازتهــا القوانيــن والشــريعة الإســلامية، . 1
وهــي عنصــر مهــم مــن عناصــر حمايــة الائتمــان فــي المعاملــة بيــن المصــارف والعمــلاء، 
ــن  ــلاء الراهني ــن العم ــوق كل م ــظ حق ــاً يحف ــة تشــريعاً متوازن ــذه الضمان ــم ه ــاج تنظي ويحت

ــة. والمصــارف المرتهن

ــة المصــارف الإســلامية مــن خطــر . 2 ــه المشــرع حماي التشــريع الســوداني حــاول مــن خلال
التعثــر، وذلــك  بصياغــة قانــون مميــز لــم نجــد لــه مثيــلاً فــي القوانيــن النظيــره؛ لكنــه صاحب 
ســنة، وتنفيــذه بعــض الهنــات والأخطــاء مــا كان لهــا أن تغيــب عــن المشــرع الســوداني لــولا 

التســرع الــذي صاحــب إصــدار قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة لســنة 1990م.

ــح . 3 ــا من ــه المشــرع الصــواب عندم ــب في ــد جان ــة ق ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــا أن قان وجدن
ــي مــكان القضــاء،  ــه ف ــد التعــذر، ممــا جعل ــن محكــم عن ــك الســودان ســلطة تعيي ــظ بن محاف

ــاد. ــة والحي ــه قواعــد العدال ــر لا يســوغ للمشــرع لمخالفت ــذا أم وه

ــريعات . 4 ــض التش ــن بع ــوداني ع ــرع الس ــه المش ــف في ــون يختل ــال المره ــى الم ــذ عل التنفي
ــع  ــي حجــز وبي ــح المصــرف الحــق ف ــى من ــوداني عل ــد المشــرع الس ــا يعتم ــرة، فينم النظي
ــن  ــإذن يصــدر م ــك إلا ب ــن ذل ــوك م ــع البن ــريعات  تمن ــض التش ــإن بع ــون، ف ــال المره الم

المحكمــة المختصــة.

المشــرع الســوداني ضيــق الخنــاق علــى العمــلاء عبــر منعهــم اللجــوء للقضــاء عنــد المنازعــة . 5
فــي الرهــون، ولا يكــون أمــام العميــل ســوى اتبــاع نــوع مــن التحكيــم الإجبــاري، ووجدنــا أن 

تكييــف هــذا النــوع لايتفــق وأنــواع التحكيــم المتعــارف عليهــا.   

رأينــا أنــه برغــم مــا لحــق  قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة مــن عيــوب؛ إلا أنــه  جــاء مخفقــاَ . 6
للمفاســد التــي تلحــق عمليــة الائتمــان والمداينــات التــي تقــوم بهــا المصــارف الإســلامية فــي 

معاملاتهــا مــع العمــلاء.
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ثانيا: أهم التوصيات

أوصــي بقبــول حــق المصــرف فــي شــراء المــال المرهــون بالمــزاد العلنــي بعــد تعــذر قيــام . 1
العميــل بســداد مــا عليــه مــن ديــون.

ــظ لحــق . 2 ــه حف ــة لســنة 1990؛ ففي ــع الأمــوال المرهون ــون بي ــى عــدم إلغــاء قان أوصــي  عل
البنــك المرتهــن ويعــزز مــن الثقــة والائتمــان فــي المداينــات مــع ضــرورة إجــراء تعديــلات 
ــع بصــورة  ــع البي ــي من ــل ف ــي الاســتيفاء وحــق العمي ــن حــق المصــرف ف ــوازن بي ــق ت تحق

ــة. ــرة تتنافــى مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية والعدال جائ

تقتصر . 3 بحيث  المرهونة  الأموال  بيع  قانون  من   )3( المادة  نص  تعديل  بضرورة  أوصي 
أحكامها على اختصاص القانون بالرهون اللاحقة على صدور القانون، أما الرهون السابقة له 

فيختص بتنظيمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، تحقيقاً لهدف المشروعية.

أوصــي بضــرورة تعديــل نــص المــادة 15 مــن قانــون بيــع الأمــوال المرهــون للمصــارف . 4
1990م الســوداني،  حيــث لا يجــر المصــرف حقــه فــي البيــع إلا بعــد أخــذ إذن مــن المحكمــة 

المختصــة، ويكــون علــى المحكمــة نظــر الطلــب علــى وجــه الاســتعجال.

أوصــي بضــرورة إخضــاع الســلطات ذات الطبيعــة القضائيــة للمحاكــم المختصــة  فــي . 5
الســودان والتــي جردهــا منهــا قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة فــي منــاح عديــدة ممــا أثــرت 
ــا والســلطات هــي:  ــزاً كان أو دائن ــر حائ ــل والغي ــة هــي المصــرف والعمي ــي أطــراف ثلاث ف

سلطة إصدار أمر بالحجز على المال المرهون عقاراً كان أو منقول.   أ. 

سلطة إصدار أمر بالبيع.ب. 

سلطة تعيين محكم عند تعذر التعيين من قبل العميل والمصرف.ج. 

سلطة إجراء المزاد العلني.د. 

ــازاً ضمــن نــص المــادة 6/5 مــن . 6 ــا ممت ــزاً كان أو دائن ــر حائ أوصــي بضــرورة إدراج الغي
قانــون بيــع الأمــوال المرهونــة لســنة 1990م المتصلــة بتوزيــع حصيلــة بيــع العقــار المرهــون.

ــوال . 7 ــع الأم ــون بي ــم فــي قان ــوص المــواد الخاصــة بالتحكي ــاء نص ــرورة إلغ أوصــي بض
المرهونــة، واعتمــاد التحكيــم الحــر كوســيلة ســليمة لفــض المنازعــات بيــن البنــك والعمــلاء 
بــدلا مــن التحكيــم الإجبــاري، علــى أن يكــون قانــون التحكيــم لســنة2005م الســوداني  يمثــل 

ــم. القواعــد العامــة بالنســبة لاتفــاق التحكي
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الدراســة شــملت موضوعــاً جديــداً يحتــاج لمزيــد مــن التحليــل والتنقيــح،   باعتبــار أن موقــف . 8
ــي  ــع ف ــه المتب ــف ب ــق يخال ــى نس ــاء عل ــون ج ــال المره ــع الم ــن بي ــوداني م ــرع الس المش
القوانيــن المقارنــه النظيــرة؛  وهــو بحــق جديــر بالبحــث والتقصــي  مســتقبلاً  للمهتميــن فــي 

هــذا الجانــب.   

قائمة المصادر والمراجع: 
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ــار  ــة للمصــارف لســنة 1990م والآث ــوال المرهون ــع الأم ــون بي ــوان ) قان ــال بعن العــوض،   الرشــيد 2008م – مق
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أحكام قضائيه:  

ــة  ــة الأحــكام القضائي ــات الطاعــن ضــد مصــرف الادخــار الســوداني مطعــون ضــده – مجل ــوار للخدم ــز الأن مرك
ــدد2006(.    ــم )م ع، ط م، 2005/1493 – الع ــن رق ــا – طع ــة العلي ــودانية – المحكم الس

ســابقة بنــك التضامــن الإســلامي ضــد محمــد علــي عبــد౫ಋ العبيــد مصفــى شــركة غاتــر تحســين وشــركاؤه – المحكمــة 
العليــا –  – نمــرة م ع/ ط م/ 2003/ 1162 –  مجلــة الأحــكام القضائيــة الســودانية -العــدد 2006.

أحمــد الحســن أو نــور ضــد –-1 البنــك الإســلامي -2 بنــك الســودان المحكمــة العليــا – نمــرة م ع/ ط أ س / 2006/24 
– مجلــة الأحــكام القضائيــة الســودانية العــدد 2007م.
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Abstract: 

Experience of the Islamic Banks in Sudan has revealed many legal issues 
within the policies adopted for compliance with the Islamic context 
in the performance of contracts and granting finance. Such issues have 
been connected with the mortgage as a significant credit instrument. It is 
well- known that mortgage is one of the most important ways to provide 
confidence in the repayment of the amount by the bank. The nature of 
the relationship between the Islamic Bank and its investors may change 
into indebtness relationship in which the Islamic Bank becomes creditor 
and the client becomes a debtor. This requires the availability of written 
documents to establish such indebtness . The client’s default in the 
repayment creates a number of difficulties and problems represented in 
an inadequate legislation to protect the right of the bank in recovering the 
value of the debts when the client fails in repayment. Moreover, the client 
has the right to ensure fair execution procedures on the mortgaged funds 
without prejudice. This paper highlights the adequacy of the Sudanese 
legislation in protecting the right of the bank and the client in the method 
of execution on mortgaged funds. 

Keywords: Inability of the debtor, Legal protection for non mortagagee, 
Money sale mortagaged to banks authority.


